
قــــــــــــــــسم القانــــــــون الخــــــــــاص

قوقــــــمذكرة لنیل شھادة الماستر في الح
فرع القانون الخاص

والعلوم الجنائیةص القانون الخاص صخت

:ةتحت اشراف الأستاذ ین:تمن اعداد الطالب
 مـــــالأبھنوس إعمــــــــارن صراه

حمومراوي سھیلــة

لجنــــــــــــــــة المناقشة:

رئیسا جامعة بجایة(ة)أستاذ شنین صالحالأستاذ

مشرفة و مقررة أستاذة  جامعة بجایة مـــــالأبھنوس الأستاذة 

جامعة بجایة(ة)أستاذ ممتحنا قاسي مصطفى الأستاذ

2017-2016الجامعیـــــــة السنة

جـــــریمة الصرف في القانون الجزائري



نننمممنرنزماليلىلم

ييئجئحيىيزيمينيرنىنيىٰ

٥ - ١العلق: بجبحئهئمئخ



إلى منار الحق الذي يهتدي له جميع المؤمنين الرسول  

  محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

  إلى الذي لولاه لما مسكت أناملي قـلما

أبي الغالي    إلى الذي زرع فيا حب العلم والتعلم

"الدين نور"

  إلى ملاكي في الحياة ...إلى معنى الحب والحنان

  بسمة الحياة ...إلى سر الوجودإلى  

أمي    أغلى الحبايب  إلى الشفـاه التّي أكثرت لي بالدعاء

"مليكة"

  إلى من تمنت لي دائما الوصول إلى العلا

  والسمو بالآداب والأخلاق والعلم

والتّي لم تبخل عليا بالدعم والدعاء

"إيمان"أختي  

  إلى جميع الأقـارب من كبيرهم ...إلى صغيرهم

  الدرب الذين كانوا لي بمثابة الإخوةإلى رفقـاء  

  الأصدقـاء والصادقـات

إلى كل من تمنى لي الخير، والنجاح، ودعا لي بظهر غيب

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع.

-صراه-



إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله  

  الرحمان الرحيم:

هيهىهمهجنينىنمُّ                       

ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيج

َّئزئرُِّّّٰ

.08سورة العنكبوت، الآية    

 إلى من أرضعتني الحب والحنان

  رمز الحب وبلسم الشفـاءإلى  

  إلى من كان دعائها سر نجاحي

"حسينة"إلى أغلى الحبايب أمي  

  إلى من جرع الكأس فـارغا ليسقيني قطرة حب

إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

  إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

"كريم"إلى قـلب الكبير أبي  

إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين  

"لميك""داني""زين الدين""أعمر"  حياتي إخوتي

  إلى الذين أحببتهم وأحبوني أصدقـائي  

    من بعيد أو من قريب

  -سهيلة-



شكر وتقدير

الحمد والشكر االله الذي أنعمنا بالعقـل ووهبنا بنعمة العلم والذي منحنا القدرة  

  وأهدنا بالصبر ومهدنا السبيل ويسره وسخر لنا من أنار طريقنا  

  وزودنا بالنصح والإرشاد لإتمام هذه المذكرة.

  نرفع أخلص عبارات التقدير، ونرفع أصدق كلمات الشكر والامتنان  

، على قبولها الإشراف على هذا  "بهنوس أمال"إلى الأستاذة المشرفة أستاذة  

العمل والّتي مازالت تحفزنا على البحث والاجتهاد دوما، 

  فجزاكي االله عنا خير جزاء

  وجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأطال االله في عمرك.

  ا نتقدم بآيات الشكر إلى:كم

جميع أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا بقراءة هذه المذكرة وعلى ما بذلوه  

  من مجهود وما تفضلوا به من وقتهم الثمين في سبيل توجيه النصح لنا  

  وتدارك أي نقص فجزاكم االله كل خير.

  .معلومةكل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية الذين لم يبخلوا عنا أي  

  إلى كل مسؤولي الجامعات والمكتبات الذين مدو لنا يد العون

  .لإنجاز هذا العمل

  .التي لم تبخل عنا في تقديم النصح والإرشاد  "ليندة"إعمارن  إلى الأستاذة  

  إلى كل من أمدنا مداد العون ولو بكلمة طيبة.

  كم االله خيرا.جزا

  -سهيلةو   صراه-



المختصرات  لأهم  قـائمة

أولا: باللغة العربیة.

الجزء.ج:

طبعة.ط:

دون دار النشر.د.د.ن:

دون بلد النشر.د.ب.ن:

دون سنة النشر.د.س.ن:

دون تاریخ المناقشة.د.تا.م:

: صفحة.ص

إلى الصفحة رقم.من الصفحة رقمص:ص.

الجریّدة الرسمیّة الجمهوریّة الجزائریّة.ج.ر.ج.ج:

قانون الإجراءات الجزائیّة الجزائريّ.ق إ ج ج:

الدینار الجزائريّ.دج:

إلى أخره.إلخ:

ثانیا: باللغة الفرنسیة.

P : Page.

Op-cit : Reference précédemment citée.

N° : Numéro.





مقدمة

1

كل مباشر ه الحقل الذي یتأثر ویؤثر بشالدول لأنّ  اتي تعتمد علیهكائز الّ الاقتصاد أهم الرّ عدّ یُ 

لدولیةان مكانتها وقوتها على الساحة یبیّ و اخلي من جهة، د وضعها الدّ على كافة قطاعاتها. فهو یحدّ 

تي الّ  ةبواسطة العملة الوطنیّ تي تتمّ خلال ممارساتها للعملیات التجاریة الّ وهذا من،من جهة أخرى

.تهاتعبر عن سیاد

حویل لسلع والخدمات بین الدول واستثمار وتلستیراد الاصدیر و تّ الفي  ةجار تبرز معاملات التّ 

أو استبدال  ةاستبدالها بالعملة الأجنبیّ و  ةالوطنیّ شترط لذلك تحویل العملة غیرها، فیُ و  رؤوس الأموال

. وتُحدد قیمة هذه العملات سواء كانت )1(رفهو ما یسمى بعملیة الصّ و  العملات الأجنبیة فیما بینها

ف و عر المهو و  دولة بعملتها الخاصة وبقیمتهاكلّ لأنّ وطنیة أو أجنبیة وفقا لقاعدة العرض والطلب،

المعاملات الجاریة مع الخارج.كلّ بواسطته تتمّ رف الذي بسعر الصّ 

هة مصالح الدولة من جو  لاقتصاد من جهةابمخاطر تمسُ ها ینتج عنلمعاملات التّجاریةكثرة ا

 هاغراضتحقیق أو اقتصادها ومصالحها لأجل حمایة الجزائربینهالذلك سعت بعض الدول منأخرى، 

قدیة والسلطات النّ  لدولةاك القواعد الّتي تضعها تلتي تعني الّ ،رفالرقابة على الصّ  فرضإلى قدیة نّ ال

 انك جزة في المبادلات الجاریة مع الخارج أيّ عبة المنّ المختصة لمتابعة جمیع حركات العملات الصّ 

نك بتي یسهر على تنفیذها الرقابة في إطار مجموعة من الألیات الّ . فتمارس مصدر هذه العملات

هذه  لّ كرغم لكن  مصالح المالیة للبرید.إدارة الجمارك و ، إضافة إلىالمعتمدونالجزائر والوسطاء 

موازیةكتفشي سوق الولة والمجتمع على الدّ سلبا تؤثر  ظهور ظواهرالمستحدثة نشهد بالألیات

.قیمة الدینار الجزائريما أدى الى تدهوروهو  الخارج لىمن وإ تهریب رؤوس الأموال و  ،)السوداء(

من عنه اععمل أو امتنتجریم كلّ ضرورة سعت الدّولة الجزائریة إلىفعالالأ لهذه فنتیجة

من مجموعة تي تتضة الّ الجریمة الاقتصادیّ لشكّ وهو ما یالاقتصاديبنیانهاشأنه المساس بسلامة 

وكانت ،كان المشرّع یسمیها سابقامثلما النقدي نظیم ومن أهمها مخالفة التّ ،مةمن الأفعال المجرّ 

، تیزي ، جامعة مولود معمريالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "الطبیعة القانونیة لعملیة الصرف"ناجیة شیخ، -)1(

.92-91، ص.ص. 2008، 1وزو، عدد 
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، لكن بعد ذلك أعاد تسمیتها ووسّع من مفهومها وأصبحت )1(مقتصرة فقط على عملیات الصّرف

، )3(وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج)2(شریع والتّنظیم الخاصّین بالصّرفتدعى بمخالفة التّ 

صّرف ین بالنظیم الخاصّ شریع والتّ المتعلّق بقمع مخالفة التّ 22-96وكان ذلك بموجب الأمر رقم 

، الذي یعتبر قانون خاص ومنظم لأحكام جریمة الصّرف.)4(وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

ار فقط ما أش، وإنّ الصّرف في الأمر السّالف الذكرجریمةع لم یتطرق إلى تعریف المشرّ إن 

ین بالصّرف اصّ نظیم الخشریع والتّ ها مخالفة أو محاولة مخالفة للتّ بأنّ ه لسلوكاتها الإجرامیة عند تحدید

أو امتناعفعلها كلوحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالتالي یمكن تعریف جریمة الصّرف بأنّ 

حركة رؤوس و  فر ین بالصّ نظیم الخاصّ التّ و  شریعل إخلالا بالالتزامات المنصوص علیها في التّ یشكّ 

ر أو غیفي الجزائر امقیم اأو معنویّ  اشخص سواء كان طبیعیّ أي كلّ ،)5(من وإلى الخارجالأموال

ة له یؤدي إلى ة مخالفأیّ و  ،رفین بالصّ نظیم الخاصّ التّ و  شریععلیه أن یلتزم بمراعاة أحكام التّ ،مقیم

.وتوقیع العقاب علیه رفقیام جریمة الصّ 

قم قانون ر بموجبشریع الفرنسيرف في القانون الجزائري إلى التّ رجع أصل جریمة الصّ یَ ف

ت مجموعة . فظلّ )6(بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیةالمتعلّق ،9621دیسمبر  31خ في مؤرّ 62-571

رف تنظیم العملیات الواقعة على العملات الأجنبیة من شراء أو بیع بوساطة البنوك أو من طرفها، یعني بعملیات الصّ -)1(

باحترام سعر حددته الهیئات الرسمیة للدولة، دون أن یشمل عملیات التجارة الخارجیة التي تتم عن طریق حركة رؤوس الأموال 

، مذكرة لنیل إجازة التخرج من المدرسة العلیا جرائم الصرف في التشریع الجزائريسمیرة بوزیدي، أنظر من وإلى الخارج.

.2.، ص2006-2005، الجزائر، 14للقضاء، الدفعة 

  لخ.إ قود، السندات، بطاقات الائتمان، إضافة إلى السبائك الذهبیة والأحجار الكریمة...بالصرف كل من النّ یقصد–)2(

بتداول النّقود والأحجار الكریمة والمعادن الثّمینة داخل الدولة ما، أو ما وإلى الخارج یقصد بحركة رؤوس الأموال من -)3(

.بینها وما بین الخارج

، المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصین بالصّرف وحركة رؤوس 1996یولیو 9خ في مؤرّ 22-96الأمر رقم -)4(

   م.تمَّ ل ومُ عدَّ ، مُ 1996یولیو10، صادرة بتاریخ 43الأموال من وإلى الخارج، ج.ر.ج.ج، عدد 

، "مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجحمایة الاقتصاد الوطني عن طریق قمع "نور الدین دربوشي، -)5(

.25.، ص49،1966 ددع الجزائر،نشرة القضاة، مدیریة البحث لوزارة العدل، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،

صادرة ، 2ق بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة، ج.ر.ج.ج، عدد، المتعلّ 1962دیسمبر  31خ في مؤرّ 157-62قانون رقم -)6(

.. (ملغى)1963ینایر 11بتاریخ 



مقدمة

3

ن یتضمّ 1945ماي  03خ في مؤرّ  1088-45رقم ا، الأمر قوانین ساریة المفعول ومن بینهمن ال

.)1(سيالفرن رفشریع الخاص بقمع جرائم الصّ التّ 

رف في القانون الجزائريّ الخاص بقمع جرائم الصّ شریع إدراج هذا التّ لكن سرعان ما تمّ 

. فمنذ إدراجه )2(ةن قانون المالیّ تضمّ ی، 1969دیسمبر 31خ في رّ مؤ 107-69بموجب الأمر رقم 

:مكن جمعه في ثلاثة مراحلیُ رف تطورا تشریعیا رفت جریمة الصّ عَ في القانون الجزائريّ 

 :إلى  1975رة ما بین كان ذلك في الفت،العقوباتمرحلة إدراجها في قانون المرحلة الأولى

ت في الباب الثالث تحانون العقوباترف ضمن قع الجزائري جریمة الصّ ج المشرّ أین أدر 1996

لى إ 424ات في المواد من ذّ الالاعتداءات الأخرى على حسن سیر الاقتصاد الوطني" وبعنوان "

لأمر رقم م اتمِّ ل ویُ عدِّ یُ ، 1975ویونی 17خ في ؤرّ م47-75تي تضمنها الأمر رقم الّ  رمكر 426

 .متمَّ مُ ل و عدَّ مُ ، )3(انون العقوباتن قتضمّ ی،66-156

 :یكمن ة فمحتوى هذه المرحل،مرحلة الجمع بین قانون العقوبات وقانون الجماركالمرحلة الثانیة

قوبات قانون العة في من العقوبات المقررّ لى كلّ رف تخضع من حیث الجزاء إجریمة الصّ في كون 

وقت ل هذه الجریمة في نفس الا تشكّ مَّ وذلك لَ ،ة في قانون الجماركالجبائیة المقررّ الجزاءات كذاو 

.)4(زدوجرف جریمة ذات طابع مُ جریمة الصّ منه تعدّ ،ةجریمة جمركیّ 

 :الأمر متمثل في بقانون خاص جریمة الصّرف فرادمرحلة إالمرحلة الثالثة

وال من رف وحركة رؤوس الأمین بالصّ نظیم الخاصّ شریع والتّ ق بقمع مخالفة التّ المتعلّ  22-96رقم 

ها نصوص تنظیمیة وبعض أنظمة بنك تنظمهناك بعض أحكام هذه الجریمة  لكن، جالخار وإلى

ائریة في ولة الجز رغبة الدّ إقران المشرّع لهذه الجریمة في قانون خاص هو سبب الجزائر. منه یعود 

.717.، صالمرجع السابقنور الدین دربوشي، -)1(

31، صادرة بتاریخ 10ن قانون المالیة، ج.ر.ج.ج، عددتضمّ ی، 1969دیسمبر  31خ في مؤرّ 107-69الأمر رقم -)2(

.1969دیسمبر 

م الأمر تمِّ ل ویُ عدِّ ، یُ 1975یولیو 4صادرة بتاریخ ، 53، ج.ر.ج.ج، عدد1975یونیو  17خ في مؤرّ 47-75الأمر رقم -)3(

  م.تمَّ ل ومُ عدَّ ، مُ 1966یونیو 11، صادرة بتاریخ 49ن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، عدد ، یتضمّ 156-66رقم 

، 1991، سنة 1 دد، عالمجلة القضائیة، 1989فبرایر28، صادر في 55199قرار مجلس الأعلى، ملف رقم -)4(

  .155ص.
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بناء اقتصاد تتحكم فیه میكانیزمات اقتصاد السوق، فأصبح من الضرورة إعطاء نظرة جدیدة لتنظیم 

جریمة الصّرف وقمعها وجعلها تتلائم مع التغیرات، وتحقیق فاعلیة أكثر لاسیما في جانب المسؤولیة 

من قانون العقوبات الصّرفیت جریمةلغأُ السّالف الذّكر قد 22-96الأمر رقم موجبفب .والعقاب

السّالف ذكره قد 22-96لكن الأمر رقم .)1(مستقلة وذات طابع خاصطبیعتها القانونیة وأصبحت 

، وأیضا بموجب الأمر )2(2003فبرایر  19خ في المؤرّ 01-03ل بموجب الأمر رقم دِّ ، فعُ تم تعدیله

الساري المفعول حالیّا.وهو )3(2010غشت 16المؤرّخ في  03-10رقم 

الدراسة دافأه

اط التالیة:النقمن خلال رف في القانون الجزائريّ تتضح أهمیة اختیارنا لموضوع جریمة الصّ 

الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، ها تمس ة لأنّ ر على الساحة الوطنیّ هذه الجریمة تأثیلن أ    -

 ؛من خلال تهریب الأموال والأحجار الكریمةة بالدرجة الثانیةر على الخزینة العمومیّ ثّ ؤ تو 

 ّعى ولة من خلالها یسلدّ لة والمعاملات التجاریة لها ارتباط وثیق بالسیاسة والأهداف المالی

 ؛المعاصر إلى تأمین أكبر حمایةريّ شریع الجزائالتّ 

 ّة.ة والإجرائیّ رف وأحكامها الموضوعیّ لجریمة الصّ معرفة الإطار القانوني 

دار هومة، ،2ج، عمال، جرائم التزویرالأجرائم الموظفین، جرائم ،الوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة، -)1(

.158-157، ص.2003الجزائر، 

یم نظشریع والتّ ق بقمع مخالفة التّ تعلّ الم، 22-96م الأمر رقم تمِّ ل ویُ عدِّ ، یُ 2003فبرایر 19خ في مؤرّ 01-03لأمر رقم ا-)2(

، مُعدَّل 2003فبرایر23بتاریخ  ة، صادر 12رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر.ج.ج، عدد ین بالصّ الخاصّ 

ومُتمَّم.

یم نظشریع والتّ ق بقمع مخالفة التّ تعلّ الم، 22-96م الأمر رقم تمِّ ل ویُ عدِّ ، یُ 2010غشت26خ في مؤرّ 03-10الأمر رقم -)3(

.2010سبتمبر1بتاریخ  ة، صادر 50رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر.ج.ج، عدد ین بالصّ الخاصّ 



مقدمة
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إشكالیة الدراسة

تصدى لهذا النوع من الاجرام، بسنّه لأحكام قدّم، نَجدُ أنّ المشرّع الجزائريضوء ما تعلى 

خاصة تَخرج اغلبیتُها عن الأحكام الواردة في القوانیّن العامة، نظرا لخطورتها والسّمات الّتي تمتاز 

، عوىالمعاینة وتحریك الدّ والقواعد الإجرائیة المتمثلة في بها من حیث الركنین المادي والمعنوي، 

.نهي الدّعوى العمومیّةإجراء المصالحة الّتي توكذا 

:لى طرح الإشكالیة التالیةإ الأمرساقناالخصوصیات كل هذه إدراكفرغبة منا من 

  ؟العقوباتعن قانون ها تستقلتي جعلتالّ رف جریمة الصّ فیما تتمثل خصوصیة-

:التالیةالتساؤلات عن هذه الإشكالیة الرئیسیة، وتنبثق

مكافحتها؟وما هي آلیات  ؟رفجریمة الصّ الموضوعیّة والإجرائیة لحكام الأما هي -

لمنهج المتبع في الدراسةا

المنهج باعاتمناتقضيها إنّ فبع، د طبیعة المنهج المتّ موضوع الدراسة هو الذي یحدّ بما أنّ 

المنهج الذي یسمح بتبیان مختلف الأحكام وسرد بعض المعلومات والمفاهیم قصد الوصفي كونه 

المناسب المنهج التحلیلي باعتباره المنهج، وكذا الاستبیان وتمكین القارئ من فهم الموضوع بسهولة

نظیمیة المتعلقةة والتّ على تحلیل النصوص القانونیّ العناصر الأساسیة للبحث المعتمدلمعالجة مختلف

.بالموضوع

الأول)فصل(اللى فصلین: إ، ارتأینا تقسیم الدراسة سالفاوللإجابة على الإشكالیة المذكورة 

كن المادي الرّ من خلال تبیان كل من رفة لجریمة الصّ حكام الموضوعیّ الألإبرازخصصناه

سواءلمخالفا علىرة العقوبات المقرّ ق یتطبو  ةة الجزائیّ المسؤولیّ كذا توضیح متى تقوم و  ،والمعنوي

لهذه الجریمة ةالإجرائیّ حكاملأا لتبیانفخصصناه(الفصل الثاني)أماكان شخصا طبیعیا أو معنویا.

.المصالحةالمتعلّق بالوديّ  راءإلى الإج ةالمتابعة إضافو  المعاینةكل من فيتتمثل تي الّ 



الفصل الأول

الأحكام  

ة لجريمة  يّ الموضوع

  رفالصّ 
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لى إ ن و حركة رؤوس الأموال مو   رفین بالصّ نظیم الخاصّ شریع والتّ التّ الإخلال بقواعدیتجلى

المجتمعتي تلحق بالخطیرة الّ ضرارنتیجة للأ، عاقب علیهاالخارج في القانون الجزائري جریمة یُ 

.ضمن الجرائم الاقتصادیةرف المكیفةل ما یسمى بجریمة الصّ ، لیشكّ الوطنيالاقتصاد و 

مات سعدّة أسس و مبادئ لكن بخصوصیات و رف مثل باقي الجرائم على تقوم جریمة الصّ 

انون قن خاص مستقل عن سواء في الجانب الموضوعي أو الإجرائي، فینظم أحكامها قانو تنفرد عنها

كة ر مخالفة التّشریع والتنّظیم الخاصّین بالصّرف وحقمع ق بالمتعلّ 22-96لأمر رقم ا وهو العقوبات

عتبرون یُ  إذنظیمیة، صوص التّ أیضا مجموعة من النّ و  ،متمّ مُ الل و عدّ مُ ال الخارج لىإ رؤوس الأموال من و 

ة إلاّ إذ لا یمكن قیام أیة جریم،اله رعيكن الشّ الرّ یمثلون ف جع الأساسي لتجریم هذه الجریمةلمر ا

ارئة ها جریمة طلأنّ  كنالجریمة یصعب تحدید هذا الرّ استثناءً في هذه، لكن)1(قانونيبوجود نص

 هع لحمایة نظامتي ابتدعها المشرّ هي من الجرائم أیضا الّ و أو ظرفیة ذات طبیعة عارضة 

نوي.المعو المادي رین آخكنین ر فر تو یجبلهذه الجریمةكن الشرعيلرّ ل إضافةف ،)2(الاقتصادي

، ااعلهكذا باختلاف فو باختلاف الفعل المرتكب أركانها يختلف فتجریمة كلّ لكون نظرا 

خاص ما حتى على الأشوإنّ رف بالتحدید لم تعد تقتصر على الشخص الطبیعيجریمة الصّ نّ إف

هة ومن ج،من جهةالإجراميلة الأشخاص القائمین بالسلوك اءوبالتالي لابد من مس،ینالمعنوی

هناك عقوبات ف مجرمةرة نظرا لكثرة الأفعال العرف بتعدد في العقوبات المقرّ تُ هذه الجریمةنّ إف أخرى

.المعنويو  عيالشخص الطبیتطبق على جزائیة وأخرى غیر جزائیة 

ریمة البنیان القانوني لج:قسمنا الفصل إلى مبحثینفي هذا المدخلوفقا للعرض الموجز 

.المبحث الثاني)(ا له ةرّ المقر عقوباتالو المسؤولیة الجزائیة و ، (المبحث الأول)رف الصّ 

، المرجع السابق، مُعدّل ن قانون العقوباتتضمّ ، ی1966یونیو 8مؤرّخ في 156-66الأمر رقم الأولى من المادة تنصّ -)1(

".من بغیر قانونأجریمة ولا عقوبة أو تدابیر  لا"ومُتمّم على:

،مصرد.د.ن، ،1ج ،الجرائم الضریبیة،والنقدیةبیةیقانون العقوبات الخاص في الجرائم الضر حمد،أفتحي سرور -)2(

  .22ص. ،1960
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المبحث الأول

 رفالبنیان القانوني لجریمة الصّ 

هو الشيء الذيو  تي تستلزم لقیامها توفر جمیع أركانها،رف كباقي الجرائم الّ الصّ جریمةتعد 

  ا لها.ا شرعیّ ركنتي تعدّ ة الّ ه مجموعة من النصوص القانونیّ الجزائري من خلال سنّ ع اهتم به المشرّ 

شریعق بقمع مخالفة التّ المتعلّ 22-96مر رقم شرعیتها من الأتشریع الصّرفمخالفةفتستمد

مثابة وهو ب،متمّ ل والمُ عدّ لى الخارج المُ من وإ رف وحركة رؤوس الأموال بالصّ ین نظیم الخاصّ والتّ 

وص ما ربطها بنصنّ ع بتنظیم أحكامها في هذا الأمر وإ المشرّ ه لم یكتفنّ  أحجر الزاویة لها، إلاّ 

.كنظام بنك الجزائر وقانون الضرائب غیر المباشرة وغیرها من القوانین،لة لهمكمّ أخرى ةتنظیمیّ 

إلى جانب هذه ، و بها هذه المخالفةسمكخاصیة تتّ ة المنظمة للجریمةالقانونیّ صوصالنّ كثرة فتعدّ 

كلا من الركنین المادي والمعنوي.میز بها وهي واردة فيالخصوصیة هناك خصوصیات أخرى تتّ 

والركن  ،(المطلب الأول)الركن المادي ،ل أركان هذه الجریمةیحلتهذا الأخیر سیتمّ وضیح تلو 

.(المطلب الثاني)المعنوي 

المطلب الأول

كن الماديّ الرّ 

ع شریق بقمع مخالفة التّ المتعلّ 22-96الأمر رقم م بموجبالمنظّ رف لجریمة الصّ ركن المادي الیتسم 

، ة أخرىمیّ نصوص تنظیم أیضا بالمنظّ و لى الخارج رف وحركة رؤوس الأموال من وإ بالصّ یننظیم الخاصّ والتّ 

الإجرامیة المكونة له. لوكاتتعدد أنواع السّ صور بسبب ةقوم على عدّ ی هبخصوصیة أنّ 

د في حدّ نجده،كرالف الذّ السّ  22-96رقم  المُتمِّم للأمرالمُعدِّل و ،01-03مر رقمفبالعودة إلى الأ

دت المادة ما حدّ بینقود والقیم المنقولة، ها في النّ ذا تمثل محلّ إولى خمسة صور لقیام جریمة الصّرف مادته الأ

ر، ثلاث صور أخرى لقیام كالف الذّ السّ 22-96مر رقم المُتمِّم للأالمُعدِّل و ،03-10مر رقم الثانیة من الأ

مینة.المعادن الثّ و لأحجار الكریمة اها ذا كان محلّ المخالفة إ

جریمة محلّ :إلى جزئیینلتحلّ رف یلجریمة الصّ كن الماديّ الرّ ن أنّ من خلال ما سبق یتبیّ و 

(الفرع الثاني).الإجراميّ السلوك و  ،(الفرع الأول) رفالصّ 
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الفرع الأول

رفجریمة الصّ محلّ 

المتعلّق بقمع 22-96م للأمر رقم تمِّ ل والمُ عدِّ المُ ،03-10من الأمر رقم  2ة دت المادحدّ 

جریمة لّ محمخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

وكذا  ةوالمعادن الثمینالأحجار الكریمة، وسائل الدفعمن ویتمثل في كلّ ،رف بصفة صریحةالصّ 

.سندات الدینو  القیم المنقولة

، )(الفقرة الأولىوسائل الدفعمن خلال دراسة بالتفصیلهذه المخالفةمحلّ یتم شرح 

.لثالثة)(الفقرة االقیم المنقولة وسندات الدین، (الفقرة الثانیة)الأحجار الكریمة والمعادن الثمینة

وسائل الدفعالأولى: الفقرة 

أي كل ما )1(كل وسیط للمبادلات یتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات"" اهنّ أبعرف النقود تُ 

یة دولة.أذا تلعب دورا مهما لقیام اقتصاد له ،یتمتع بقبول عام في تسویة الدیون

.(ثانیا)النقود الكتابیةو  ،(أولا)نقود الائتمانیةالود شكلیین هما: لنقلو    

Monnaie)ة یّ نقود الائتماأولا: النّ  Fiduciaire)

تیاز تي تصدر عن بنك یتمتع بامالقطع النقدیة المعدنیة الّ و تلك الأوراق النقدیة المصرفیة  هي

.)2(بنك الجزائرعلى  تهتي تفرض حق ممارسلدولة الّ لالذي یعود ، الأمر الإصدار

La) ةقود الكتابیّ ثانیا: النّ  Monnaie Scriptural)

الائتمان، وسائلبطاقات،یاحیةیكات السّ فع المصرفیة مثل الشّ في وسائل الدّ النقود الكتابیة تتمثل 

:ة صور وهيوسائل الدفع هذه تأخذ عدّ ف ،لخإ..جاریة.الاعتماد، الأوراق التّ 

  ةة الوطنیّ قود المصرفیّ النّ .1

اه ویحدد و تي یصدرها بنك الجزائر دون سالوطنیة في الدینار الجزائري والّ تتمثل النقود المصرفیة 

.)3(برائیة غیر محددةإبالتالي تكون لها قوة و  سعرها القانوني أیضا،

  .49ص. ،2007، مصردار الجامعة الجدیدة للنشر، ،اقتصادیات النقود والمالزینب حسین عوض االله، -)1(

، صادرة 52عدد ج.ر.ج.ج، القرض،و ق بالنقد المتعلّ ،2003غشت  26خ في مؤرّ 11-03من الأمر رقم 2المادة -)2(

  .متمّ مُ وال دّلعمُ ال ،2003غشت27بتاریخ 

.نفسهالمرجع، 4و 1المادة -)3(



الأحكام الموضوعية لجريمة الصرف                                       الفصل الأول

10

ةقود الأجنبیّ النّ .2

د انتسابها نعملة أجنبیة عت ماعدا الدینار الجزائري، أي تكون جمیع العملاالنقود الأجنبیة عتبر ت

كل من  ةهذه العملتشمل، و بهاجنسیة الأشخاص المتعاملین نظر بأي حال إلىولا یُ الجزائرإلى بلد غیر

.)1( ةحب الخاصّ حقوق السّ و  ین الحكومیةسندات الدّ كذا و  ،جلوالأ لبوودائع الطّ قد الأجنبيّ أوراق النّ 

  :إلىة قود الأجنبیّ النّ تنقسمو  

لتحویل لنقود قابلة .أ

خرى من الأى موجودات الدول تها الخارجیة أو علافرض دولتها قیودا على مدفوعتلا  تيالّ تلكهي 

قیود ةخرى دون أیّ الأالدول  الدولة أو لىإ الخروج من و  وأالدخول في هذه العملة الحریة ل يأ، عملتها

منها)2(مبانتظاالمختص بتسعیرها  وبنك الجزائر هبل، الموافقة من السلطات النقدیة بإخراجهاخذ أأو 

.لیورواو مریكي الأالدولار 

لتحویللنقود غیر قابلة  ب.

رف قوانین الصّ قبلورة منها محصالتي لا یمكن تبدیلها بنقود أخرى إما لأنّ  ودهي النق

ومنها،منا لتداول الأموالآلا یمكن اعتبارها ملاذا ، منها شدیداالعملة تشهد تقلبّ أو أنّ الأجنبي

.)3(الجنیه المصريو  الدرهم المغربي،الدینار التونسي

الف السّ 22-96م للأمر رقم تمِّ ل والمُ عدِّ المُ ،03-10رقم  الأمریستشف من كل ما سبق أن 

العملة و  تحویلللغیر قابلة  أو لتحویللقابلة ال العملة الصعبةكانت سواءوسائل الدفعیجعلكر الذّ 

  .رفجریمة الصّ شكلتأحكامهامخالفةفي حالة الوطنیة 

، 1993دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، مصر، ،جرائم تهریب النقد بین القانون والواقعاوي، بنبیل لوقاب-)1(

  .29.ص

بالأشخاصق بحسابات العملة الصعبة الخاصة ، المتعلّ 2009برایرف 17خ في مؤرّ 01-09من نظام رقم 2المادة تنص -)2(

، صادرة 25 ددوغیر المقیمین والأشخاص المعنویین غیر المقیمین، ج.ر.ج.ج، عمین المق،الطبیعیین من جنسیة أجنبیة

ر تي یقوم بنك الجزائ" كل عملة أجنبیة قابلة لتحویل بكل حریة والّ على أن العملة الصعبة هي: 2009ریل بأ 29بتاریخ 

بتسعیرها بانتظام".

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جریمة الصرف في التشریع الجزائريسلمى فاطمة الزهراء، -)3(

.25، ص.2014-2013ر، بسكرة، یضوالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خجنائي، كلیة الحقوق 
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Les)مینةالمعادن الثّ و  الفقرة الثانیة: الأحجار الكریمة Pierres Et Métaux Précieux)

ون د ریمة والمعادن الثمینةحجار الكللأ رف في حالة استیراد أو تصدیرالصّ تقوم جریمة

ع الجزائري لم یتضمن المشرّ الف ذكره، السّ 22-96الأمر رقم في ظلّ زمة، فاللاّ لقواعد راعاة لم

نقوم بإبراز ف ،امهیعن معنالبحثعلینا یقتضي مینة مما ولا للمعادن الثّ للأحجار الكریمة لا تعریفا

.)ثانیاوالمعادن الثمینة (،)أولا(لأحجار الكریمة من االمقصود

أولا: الأحجار الكریمة

كالماس،تي تستعمل في الحليالّ الأحجارتلك رففي جریمة الصّ د بالأحجار الكریمةقصی

.)1( لخإالفیروز...و  الیاقوتو  السفیرو  الزمرو 

ثانیا: المعادن الثمینة

معدن لظهر عادة في شكل سبائك، وقد یأخذ اتو  الفضة والبلاتینو في الذهب أساسا تتمثل

.)2"(النقدیةوالقطع  السبائك"یأخذ الذهب صورة ف ةمتنوع االواحد منها أشكالا ومظاهر 

Valeurs(ینالفقرة الثالثة: القیم المنقولة وسندات الدّ  Mobilières Et Titres(

ا یتعدى ممینة، وإنّ المعادن الثّ و الأحجار و  قودرف لا یقتصر فقط على النّ جریمة الصّ إن محلّ 

.)3(الوطنیةرة بالعملة الأجنبیة أو العملة ین سواء كانت محرّ سندات الدّ و  القیمأیضالیشمل 

(ثانیا).، وسندات الدین (أولا)كل من القیم المنقولة نقوم بتحدید معنىتبعا لذلك 

،15ط، 2ج، والأعمال، جرائم التزویرجرائم المالجرائم الفساد،،الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -)1(

  .320ص. ،2014، الجزائر، دار هومة

"هي القطع المعادن التي لم تحول بعد إلى أشكال التي تستخدم في صنعها، ویقصد بها أساسا الذهب، السبائك: -)2(

الدین قمراوي، نبیل صقر، عزأنظر."كالعملة الذهبیة الأجنبیة أي كانت جنسیتها أو قیمتها". القطع النقدیة: الفضة"

.69، ص.2008، دار الهدى، الجزائر، الجریمة المنظمة (التهریب والمخدرات وتبییض الأموال في التشریع الجزائري)

، المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصّین 22-96یعدِّل ویتمِّم الأمر رقم ، 03-10من الأمر رقم 2المادة -)3(

المرجع السابق.بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 
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یم المنقولةأولا: القّ 

داول تصدره شركات المساهمة كتمثیلهم الذي هو سند قابل للتّ سّ في ال )1(تتمثل القیم المنقولة

حه،أرباة حسبوریّ دّ اللغ مباالالحصول على حامله حقّ ل همبحیث یمنح هذا السّ ،لجزء من رأسمالها

الواحد  رسبة للإصداخول بالنّ یُ ،لتداولل ةقابل اتسند يالاستحقاق وه اتسندف إلى جانبهیضاو 

 قديالحصول على المبلغ النّ منح لحائزه حقّ وتَ ،)2(ةنفس القیمة الاسمیّ و ین نفس حقوق الدّ سبة لبالنّ 

خمس و  ةن الذي یتراوح عموما ما بین سنستحقاق السّ إلى غایة تاریخ ادة ة محدّ ت زمنیّ ابت في فتراالثّ 

.سنوات

ینثانیا: سندات الدّ 

ح نبها أن یم ىعنیُ تي سندات على الصندوق الّ منها،نواععلى عدّة أ)3(ینتقوم سندات الدّ 

 120و 3لمدة تتراوح ما بین أموال في صیغة وصل الصندوقخارادّ بنك الوطني الجزائري إمكانیة ال

حویله عن تیتمّ و  ا لحامله أو لمجهولاسمیّ ندسّ الیكون و  ،ختیارالاقسیمات متنوعة بحسب و  شهرا

، كالبن ارهحرّ كتابة ی اتسند يهو سندات الإیداع ، وهناك)4(من الضمانمع استفادتهمظهیرطریق التّ 

ة وبنسبة نراجع لفترة معیّ من المالرا محددااإشعارا بأن المذكور فیه قد أودع عنده مقدویضع فیه

.)5(فائدة ثابتة

،لتداول، تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو یمكن أن تسعرل"سندات قابلة القیم المنقولة: تعرف -)1(

كة نة من رأسمال الشر وتسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في حصة معیّ مماثلة حسب الصنف احقوقتمنح و 

25مؤرّخ في  08-93رقم  المرسوم التّشریعيمن 30مكرر715المادة حسب "المصدرة أو حق مدیونیة عام على أموالها

سبتمبر  26خ في مؤرّ 59-75الأمر رقم عدّل ویتمّم ، ی1993أبریل 25، صادرة بتاریخ 27، ج.ر.ج.ج، عدد 1993أبریل 

.1975دیسمبر 19، صادرة بتاریخ 101ج.ر.ج.ج، عدد قانون التجاري،المن تضّ ی، 1975

.نفسه، المرجع 81مكرر715المادة -)2(

یتعهد و  عبارة عن ورقة مالیة تمثل حصة في قرض قابلة لتداول ویستحق السند في تاریخ معین،"سندات الدین:-)3(

ید مطر، موسى سعر أنظ".مصدر السندات ویدفع قیمة الاسمیة لسند في تاریخ الاستحقاق مع دفع الفوائد بصورة دوریة

  .33ص.، 2008دار صفاء لنشر والتوزیع، الأردن، ، التمویل الدوليالمومني،  رشقییري نوري موسى، یاس

، المتوفر على 21:57، على الساعة 13/02/2017علیه یوم سندات الإیداع، تم الإطلاعبنك الجزائر، تعریف_)4(

ar/-arالموقع: / dict/ ar.almaany.com/WWWhttp//إیداع.

، المتوفر على 21:48، على الساعة13/02/2017یوم سندات الصندوق، تم الإطلاع علیه بنك الجزائر، تعریف -)5(

/Phpالموقع: ar/index.WWW.bna.dz/http// الحر.–ایداع /سندات الصندوقhtml
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لاقة علها قد صاحبتها جرائم أخرى  اهنّ فإمن الجرائم المستحدثة رف جریمة الصّ  تمادام

التي تجمع بین  لكن رغم هذه العلاقة ،)2(وتبییض الأموال)1(هریبومنها جریمة التّ ،معهاوطیدة

جریمة لّ مثلا فیما یخص مح،إلاّ أنّها تختلف في الكثیر من الأحكامجریمة الصّرف والجرائم الأخرى

لذا نقوم هریب وتبییض الأموالجریمتي التّ تمیز بخصوصیات مختلفة تماما عن محلّ أین ترف الصّ 

ن محل كلا الجریمتین.ابتبی

ما:ه بین حالتین هیز مفن،البضائع فقطو  في السلعهریبجریمة التّ مثل محلّ یتّ 

  ؛السلع لىع المفروضةالجمركیةسوموالرّ الحقوق على یردالذي ریبيهریب الجمركي الضّ التّ -

یرد على السلع الممنوع استیرادها أو تصدیرها بهدف الذي  التهریب الجمركي غیر الضریبي-

.)3(خرق المنع المطلق الذي یرفضه القانون

ائیة.عائدات إجر وهي تدعى بها في الأموالكمن محلّ یتيالّ خلافا لجریمة تبییض الأموال

كل إدخال للبضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة لتشریعات المعمول بها، دون أداء "جریمة التهریب: -)1(

.أو جزئیا، أو خلافا لأحكام المنع والتقیید الواردة في القوانین والأنظمة"الرسوم الجمركیة ورسوم الضرائب الأخرى كلیا 

رقم من القانون 324ع الجزائري في المادة . وقد عرفها المشرّ 12نبیل صقر، عز الدین قمراوي، المرجع السابق، ص.ر أنظ

یعدِّل ویتمِّم القانون            ،2017فبرایر 19، صادرة بتاریخ 11، ج.ر.ج.ج، عدد 2017فبرایر 16مؤرّخ في 17-04

.1979یولیو 24، صادرة بتاریخ 30دد عمن قانون الجمارك، ج.ر.ج.ج، ، یتضّ 1979یولیو21خ في مؤرّ  07-79رقم 

مجموعة من العملیات والتحولات المالیة والعینیة على الأموال القذرة لتغیر صفتها غیر "جریمة تبییض الأموال: -)2(

ل أموال المجرمین وتحویلها بعد ذلكالمشروعیة، بهدف إخفاء مصدر أصوالنظام الشرعي واكتسابها صفةالمشروعة في 

، 2012، دار الهدى، الجزائر، الوسیط في شرح جرائم الأموالصقر، نبیلأنظر .لتبدو في شكل استثمارات قانونیة"

المتعلّق ، 2005فبرایر 6خ في مؤرّ  01-05قم من القانون ر 3ع الجزائري في نص المادة عرفها المشرّ قد . و 126ص.

ل عدِّ ، مُ 2005برایرف 9، صادرة بتاریخ 11 ددعا، ج.ر.ج.ج، متبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهبالوقایة من

  .متمِّ ومُ 

في  ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراهالصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائرنظام الرقابة علىلیندة بلحارث،-)3(

.100، ص.العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د.تا.م
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لفرع الثانيا

  رفم لجریمة الصّ لوك المجرّ السّ 

ه بإتیان فعل منعإما یكون  رفة الصّ قواعد المنظمة لجریمالوامر و للأالأشخاص مخالفة إن 

القانون وهو ما یسمى بالسلوك الایجابي، أو عدم القیام بالفعل أو الواجب المنصوص علیه قانونا 

بالسلوك السلبي.یسمى و 

ة،معادن ثمینو  كریمة اأحجار منقولة، اها نقودا أو قیمرف سواء كان محلّ جریمة الصّ ف همن

من 1ن المادةكل م بإحدى الأفعال المادیة المنصوص علیها فيها لا تتحقق إلاّ فإنّ دینسندات و 

المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والّتنظیم ،22-96مر رقم م للأتمِّ ل والمُ عدِّ المُ ،01-03الأمر رقم 

من الأمر رقم         2، وكذا المادة )1(الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

  كر.الف الذّ السّ 22-96مر رقم لأالمُعدِّل و المُتمِّم ل)2(10-03

لوك السّ ،ینإلى فقرت هنامقسرف كن المادي لجریمة الصّ لر لم المكون لوك المجرّ السّ ،تبعا لذلك

م المنصبّ مجرّ لوك ال، السّ )(الفقرة الأولىین سندات الدّ و  القیموكذا  وسائل الدفع على م المنصبّ المجرّ 

.(الفقرة الثانیة)المعادن الثمینة و  على الأحجار الكریمة

مخالفة أو محاولة مخالفة تعد " :على 22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 01-03من الأمر رقم  الأولى المادةتنصّ -)1(

كانت ما یأتي:للصرف بأیة وسیلة

  ؛ التصریح الكاذب–

   ؛عدم مراعاة التزامات التصریح-

   ؛عدم استرداد الأموال إلى الوطن-

   ؛عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة-

."...عدم الحصول على التراخیص المشترطة وعدم الاحترام الشروط المقترنة بها-

یعتبر أیضا مخالفة للتشریع " على: 22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 03-10من الأمر رقمالثانیة المادةتنصّ -)2(

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج الأفعال الآتیة التي دون مراعاة التشریع والتنظیم 

:ماالمعمول به

   ؛لة الأجنبیةلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محررة بالعمالشراء والبیع وتصدیر واستیراد كل وسی-

  ؛لوطنیةتصدیر واستیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محررة بالعملة ا-

."...تصدیر واستیراد السبائك الذهبیة والقطع النقدیة الذهبیة والأحجار والمعادن النفیسة-
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   نیسندات الدّ و  ، القیم المنقولةوسائل الدفع على م المنصبّ لوك المجرّ الفقرة الأولى: السّ 

مر رقم من الأ 2و 1رف في المادتین مة الصّ لوك الإجرامي لجریالسّ يّ ع الجزائر د المشرّ حدّ 

لى ن وإ مرف وحركة رؤوس الأموال نظیم الخاصین بالصّ شریع والتّ ق بمخالفة التّ المتعلّ 96-22

،واردة على سبیل الحصروهي سلوكات،03-10و 01-03بالأمرین رقم  متمَّ ل والمُ عدَّ الخارج المُ 

  رف. صّ لجریمة الكن الماديّ ل الرّ شكّ سوف یؤدي إلى تإحدى السلوكات الشخص خالف حالة ما في ف

، (أولا)لة القیم المنقو و  وسائل الدفع على لوك الإجرامي المنصبّ السّ ندرس في بدایة الأمر نإذ

.(ثانیا)ثم سندات الدین 

لمنقولةالقیم او  وسائل الدفععلى  م المنصبّ لوك المجرّ أولا: السّ 

03-10من الأمر رقم 2مادة وال ،01-03من الأمر رقم  1 ةستشف في أحكام المادی

لسلوك الإجرامي لجریمة لتعدد الأوصاف كر،الف الذّ السّ 22-96للأمر رقم والمُتمِّمین ینَ لِ المُعدِّ 

علق الأمر خاصة عندما یتصین معاق علیه النّ واحد وصفین یطبّ رف، بحیث قد یكون للفعل الالصّ 

نفس الأمر یطبق في حالة استیراد أو تصدیر عملة بدون و  ،ینسندات الدّ و  أو القیم المنقولة قودبالنّ 

ى محلّ جریمة الصّرف منه یمكن جمع السلوك الإجرامي المنصب عل، و )1(تصریح من طرف المسافر

أو قیم منقولة  في أربعة صور وهي:إذا كان وسائل الدفع

صریحأو عدم مراعاة التزامات التّ صریح الكاذبالتّ .1

 راء تعلق الأمو تصدیر سو  صریح في كل عملیة استیرادإلزامیة التّ الجزائريیشترط القانون

:بین حالتین لوكسّ ال افنمیز في هذ،الخدماتو  أو البضائع قودلنّ با

لنقودلالتصدیر المادي و  الاستیراد.أ

 ةالمصادقو  ،صریح لدى الجماركالتّ خاضعة لالتزامین هما هالكنّ بطریقة حرةهذه العملیة تمت

الالتزام بكلا و  علیه یجب على كل الأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو معنویین التقیدو  ،عند التصریح

.)2(رفلجریمة الصّ كن الماديّ یقوم الرّ إخلال بأحدهما أو كلاهماأيّ و  ،الشرطین

  .35ص.، 2014الجزائر،،ITCIS، 2، طعلى ضوء القانون والممارسة القضائیةجریمة الصرف أحسن بوسقیعة، -)1(

، دار هومة، الجزائر، 2، طحكام القضائیةالأآلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات و طارق كور، -)2(

.25-24، ص.ص.2014
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سبة لعملیة الاستیرادبالنّ . 1أ.

د حدو دود الجمهوریة أو هو النقل عبر إلى الحالعملةإدخالكل فعل مادي مقتضاه أي هي        

  .رفالصّ نظیم الخاصین بشریع والتّ تي یطبق فیها التّ وهي الحدود السیاسیة الّ )1(الدولة إلى الداخل

العملة الوطنیة.و  العملة الأجنبیةكل من استیراد عملیة م بدراسة و قن همن

جنبیةلأالعملة ا

على خلاف النقود ،)2(صریح الجمركيتخضع عملیة الاستیراد للأوراق النقدیة لإلزامیة التّ 

ن تضمّ  01-07 رقم بنك الجزائرلا تصدیرها باعتبار أن نظامو  تي لا یجوز استیرادهاالمعدنیة الّ 

ل مسافر أجاز القانون لك. منه فقدفعالسیاحیة دون باقي وسائل الدّ الشیكات و  فقط الأوراق النقدیة

 هااركا تحدیدتلصكوك السیاحیة بقیمة معینةیدخل الجزائر باستیراد الأوراق النقدیة بالعملة الأجنبیة وا

.)3(هذه القیمة غیر محددة إلى یومنا هذاو  ،لبنك الجزائر عن طریق تعلیمة

 فعلال كّ یشلا یتطابق مع ما هو وارد في عملیة الاستیراد، ف اتصریحم المسافر قدّ منه إذا

  رف.لجریمة الصّ  امادیّ 

العملة الوطنیة

فع ة وسیلة دّ استیراد أیّ  01-07 رقم بنك الجزائرالفقرة الأولى من نظام6ر المادة ضُ حتَ 

ل جریمة كّ شذلك تُ في حالة مخالفة و بدون ترخیص صریح من بنك الجزائر رة بالعملة الوطنیةمحرّ 

جازت لهم استیراد أین أ،سبة للمسافرینبالنّ استثناء بمن هذه المادة جاءتالفقرة الثانیة  لكن ،رفالصّ 

مبلغ محدد عن طریق تعلیمة وهو  )دج3000ثلاثة ألاف (الأوراق النقدیة بالدینار الجزائري في حدود

.)4(بنك الجزائرمن صادرة 

  .122ص.، المرجع السابقاوي، ینبیل لوقاب-)1(

قضیة ع.ح ضد (،1996سبتمبر 9مؤرخ بتاریخ 126533العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم قرار المحكمة -)2(

.227-219، ص.ص.1996، سنة1 ددع، المجلة القضائیةإدارة الجمارك والنیابة العامة)، 

بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع المتعلّق ، 2007فبرایر 3مؤرّخ في  01-07رقم نظاممن 19المادة -)3(

، معدَّل ومتمَّم.2007مایو 13، صادرة بتاریخ 31الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج.ر.ج.ج، عدد
(4) -Instruction n°10-07 DU 7 Novembre 2007, Relative à l’exportation et l’importation de banque algériens.
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رصدیسبة لعملیة التّ بالنّ . 2أ.

لى لة إو إخراجها من حدود الدّ ن خلالالأوراق النقدیة الأجنبیة متصدیرهذه العملیةیقصد ب

.)1(اا لا حكمیّ الخارج إخراجا حقیقیّ 

.في عملیة الاستیرادالمعتمد علیه المنهج بعنا نفسلتحلیل هذه العملیة اتّ ف

العملة الأجنبیة

مبلغ یأخذ شكل أوراق ر كلّ یصدّ  أن الجزائریةغادر للحدود مُ )2(لكل مسافرأجاز القانون

عملة صریح بالمبالغ المسحوبة من الحسابات بالبالتّ بشرط التزامهنقدیة أجنبیة أو صكوك سیاحیة

)4(غیر المقیمأما،)3(امقیم هذا إذا كانتي یغطیها أو المبالغ الّ تي یحدد قیمتها بنك الجزائرالّ عبةالصّ 

لیهاعالتنازل تمّ تي یتطرح منه المبالغ الّ و  هعند دخول ابالمبالغ المصرح بهصریح بالتّ یلتزمفإنه 

.)5(رفمكاتب الصّ و  للوسطاء المعتمدین

من التعلیمة 2المادة  في ا إلى الخارجي یجوز تصدیرها مادیّ تقود الّ مبلغ النّ بنك الجزائر دحدّ 

    ) أورو7.622أي ( ) فرنك فرنسي50.000( ب )6(1997مارس 30خة في المؤرّ  97-02رقم 

أو ما یعادله بالعملات الأخرى.

(1)-Ahcène BOUSKIA, L’infraction de change en droit Algérie, édition dar Houma, Algérie, 2004, p. 33.
، 07-79، یُعدِّل ویُتمِّم القانون رقم 2017فبرایر 16مؤرّخ في 04-17قانون رقم المن  2الفقرة  5المادة تعرف-)2(

."الجمركي أو یخرج منهكل شخص یدخل الإقلیم "سافرالم،یتضّمن قانون الجمارك

ا وفق المادة". هذالمركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائریكون معنوي  وأ طبیعيص شخكل..."یقصد بالمقیم-)3(

، المتعلّق بالنقد والقرض، المرجع السابق.11-03القانون رقم من الفقرة الأولى  125

خارج  ةیالاقتصاداتهیكون المركز الرئیسي لنشاطمعنوي شخص طبیعي أو كل..."یقصد بغیر المقیم في الجزائر-)4(

.نفسهالمرجع ثانیة، الفقرة ال 125ادة " حسب المالجزائر

ذ یرخص لكل مسافر یغادر الجزائر بتصدیر كل مبلغ یأخ" على: 01-07 بنك الجزائر رقممن نظام20تنص المادة –)5(

سیاحیة بمقدار: كشكل أوراق نقدیة أجنبیة أو صكو 

المبلغ المصرح به لدى الدخول وتطرح منه المبالغ التي تم التنازل عنها قانونا للوسطاء :بالنسبة لغیر المقیمین-

المعتمدین ومكاتب الصرف،

المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف الذي تحدده تعلیمة یصدرها بنك :بالنسبة للمقیمین-

."و/أو المبالغ التي یغطیها ترخیص بالصرف،زائرالج
(6) -Instruction n°97-02 du 30 mars 1997, Relative à l’exportation de devises.



الأحكام الموضوعية لجريمة الصرف                                       الفصل الأول

18

العملة الوطنیة

رة بالعملة الوطنیة بدون ترخیص صریح من بنك الجزائرفع محرّ ة وسیلة دّ ر تصدیر أیّ ضحی

جاءتهذه المادةمن 1 الفقرة لكن، 01-07رقم  بنك الجزائرمن نظام 2الفقرة  6 حسب المادة

بلغ ثلاثة ألاف ماستثناء وهو السماح للمسافر بتصدیر الأوراق النقدیة بالدینار الجزائري في حدودب

لسوق الموازیة فیعد ل اوفق د، فإذا تم الاعتماد على مقدار محدّ بنك الجزائر طرف د منمحدّ ج الد

.)1(مخالفا للقانون

رة حرّ المسافر بتصدیر نقود سواء كانت مرف إذا قام لجریمة الصّ كن الماديّ لذلك یقوم الرّ تبعا

.نظیم المعمول بهماالتّ و  شریعجنبیة دون مراعاة التّ الأبالعملة الوطنیة أو 

تصدیر البضائع أو الخدماتو  استیراد.ب

صریح في حالة عدم التّ و  ،تصریح لدى الجمارك)2(لبضائعاستیراد أو تصدیر لا یستلزم

ة في ر منه یعاقب مقترفه بالعقوبات المقرّ رف،الصّ جریمةو جمركیة جریمةلیشكّ ،رمزوّ أو تصریح 

.)3(قانون الجمارك لا یطبق لعدم جواز الجمع بین العقوبات، أماالسّالف الذكر22-96الأمر رقم 

Nom)عدم استرداد الأموال إلى الوطن.2 Rapatriement Des Capitaux)

 عدي تأ ،الخدماتو  بمصدري البضائعیتعلقفعلإن عدم استرداد الأموال إلى الوطن هو 

ل ها یشكّ یمتاد قدر لأن عدم است لدولةلفرها ینبغي تو تي من أهم مصادر العملة الصعبة الّ هذه العملیة

.تهریب بطریقة غیر مباشرة

في  دیرصادات الناجمة عن ناتج التّ ها بترحیل الإیر یمختلف أنظمة بنك الجزائر مصدر تلزم

قید بواجب ر مسؤولیة التّ دّ ل المصیتحمّ ف ،رحیلبتبریر أي تأخیر في التّ لتزمونیو  ،دةالآجال المحدّ 

ضد قضیة س.ر(، 2013یولیو25خ بتاریخ مؤرّ 087078قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم-)1(

.450-447، ص.ص.2013سنة ،2 ددع، قسم الوثائق، مجلة المحكمة العلیاالنیابة العامة وإدارة الجمارك)، 

، یتضّمن 07-79م رق، المُعدِّل والمُتمٍّم للقانون 2017فبرایر16مؤرّخ في 04-17من القانون رقم 5المادة تنص -)2(

وبصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة ریةوالأشیاء التجاریة أو غیر التجاكل المنتجات " هي البضائعبأنقانون الجمارك، 

."لتداول والتملك

.75-74ي، المرجع السابق، ص.ص. و انبیل صقر، عز الدین قمر -)3(
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یر في تأخصریح لدى بنك الجزائر بأيّ التّ و  رحیلمراقبة التّ ب)1(الوسیط المعتمدمقابل التزام رحیلالتّ 

ل رحیإلزامیة التّ أنّ ،متمَّ المُ و  لعدَّ المُ  01-07رقم  بنك الجزائرنظاممن 66بینت المادة و ، )2(رحیلالتّ 

ذه الأخیرة تدرج همبلغ المصاریف الإضافیة عندما لاو  یتضمن كلا من المبلغ المسجل في الفاتورة

.في سعر البیع

جل أ قداصدیر نفإذا تعلق الأمر بالتّ ،في الآجال القانونیةالصادراتترحیلیجب أن یتمّ 

في و  ،سبة للخدماتاعتبارا من تاریخ الإرسال أو تاریخ الانجاز بالنّ یوما120رحیل لا یتجاوز التّ 

 بعد الحصول على إلاّ ه لا یتمّ یوما فإنّ 180جل یتجاوز أمستحق في یرصدكان تسدید التّ حالة

من  هالیتم مراقبة ترحیو  ،الآجال تحسب ابتداء من تاریخ البیعمنه هذهو  ،)3(ترخیص من بنك الجزائر

المصادر الجمركیة.و  رصدّ تي ترسل من المُ طرف الوسیط المعتمد على أساس الوثائق الّ 

01-07بنك الجزائر رقمنظاممن 67ت المادة نصّ ،ق الأمر بترحیل الإیراداتا إذا تعلّ أمّ 

ر كل من:أن یضع الوسیط المعتمد تحت تصرف المصدّ 

 ّیداعها في حسابه إ تي یتمّ الّ و  لتنظیم المعمول بهل اتعود إلیه طبقتي عبة الّ ة بالعملة الصّ الحص

.عبةبالعملة الصّ 

 ّصدیر الخاضعة لإلزامیة التنازلمقابل القیمة بالدینار لرصید الإیرادات الناجمة عن الت.

دیرصقة بترحیل الأموال الناجمة عن التّ لتزام من الالتزامات المتعلّ إخلال باأيّ علیه، و     

.)4(فر لجریمة الصّ ماديّ الكن رّ الكل شتسی،من خلال عدم المرور من الوسیط المعتمدیراداتأو الإ

"هو صفة منحها بنك الجزائر إلى كل بنك أو مؤسسة مالیة معتمدة قانونا في الجزائر، وإلى كل یعرف الوسیط المعتمد-)1(

ر أنظ.مؤسسة أو عون صرف یسمح له بنك الجزائر بالاستفادة من التفویض للقیام بعملیات تنظیم التجارة والصرف"

.167-165، ص.ص.المرجع السابق، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ةأحسن بوسقیع

  .323ص. ،المرجع السابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص، ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-)2(

، 2012فبرایر 15، صادرة بتاریخ 8، ج.ر.ج.ج، عدد 2011أكتوبر 19مؤرّخ في  06-11رقم نظام من 61المادة -)3(

،بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبةالمتعلّق،01-07المُعدِّل والمُتمِّم للنِظام رقم 

.السابقالمرجع 

نیة ، قسم الوثائق والدراسات القانو مجلة المحكمة العلیا، "جریمة الصرف في التشریع الجزائري"أرزقي سي حاج محند، -)4(

.47، ص.2014، سنة1 ددعوالقضائیة، 
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لیات المطلوبةكعدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشّ .3

وق قتصاد السّ ي نظام الدخول فلة تي انتهجتها الدولة الجزائریّ لسیاسة الاقتصادیة الّ لتطبیقا 

في قید بها ة یجب التشكلیات عدّ و  المساس باقتصادها الوطني، فرض بنك الجزائر إجراءاتولتفادي

  في: المتمثلة)1(رف وحركة رؤوس الأموالمجال الصّ 

عبةعامل بالعملة الصّ لقیود المفروضة على التّ ا.أ

قتناء اقیم بالجزائر مُ لبنك المركزي بأن یسمح لكلّ لص رخّ  01-07رقم بنك الجزائر نظام إن 

.شكلیاتو جراءات إفي الجزائر وذلك حسب حیازتهاو  نازل عنهاالتّ و  عبةالعملة الصّ 

عبةاقتناء العملة الصّ . 1أ.

ة القابلة عبالعملة الصّ مقیم في الجزائر اقتناءشخص طبیعي أو معنويولة لكلّ أجازت الدّ 

یجب أن یكون لدى الوسطاء المعتمدین، باستثناء الحالات ئهالكن اقتنا،)2(لتحویل بصفة حرةل

.)3(تي یرخصها بنك الجزائرالمنصوص علیها في القوانین الخاصة أو تلك الّ 

.تمدهذه العملة خارج الوسیط المعب اكتسا تمّ ماللمخالفة في حالةماديّ ال كنرّ ال لشكّ تیإذن 

عبةالعملة الصّ عن تنازل ال. 2أ.

: هأنّ ب2أین نصت المادة 07-91مرق بنك الجزائرنظامالإشارة إلى هذه العملیة في  تتمّ 

من 9أیضا المادة ، و )4("ات شراء العملات الصعبة أو بیعهاجمیع المقیمین القیام بعملیلیمكن"

لصالح بنك الجزائر على ،بصفة إلزامیةو  یجب التنازل"نصت على ذلك من خلال 01-07نظام 

"....عبةجمیع الموارد بالعملة الصّ 

.76نبیل صقر، عز الدین قمراوي، المرجع السابق، ص.-)1(

وحیازة "یرخص لكل مقیم في الجزائر اقتناء  على: 01-07رقم  بنك الجزائرالفقرة الأولى من النظام17المادة تنصّ -)2(

."أدناه اللشروط المنصوص علیه فقاو  ،قابلة لتحویل بصفة حرةعملات الأجنبیةوسائل دفع مدونة بال

"لا یمكن اقتناء وسائل الدفع هذه ولا تداولها ولا إیداعها على:  01-07الفقرة الثانیة من نظام رقم 17المادة تنصّ -)3(

في الجزائر إلا لدى الوسطاء المعتمدین، ما عدا تلك الحالات التي ینص علیها التنظیم المعمول به أو التي یرخص بها 

.بنك الجزائر"

، 24 ددعمن قواعد وشروط الصرف، ج.ر.ج.ج، تضّ ی، 1991غشت14خ في مؤرّ 07-91نظام رقم من2المادة -)4(

.1992مارس 29بتاریخ  ةصادر 
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و معنویین أ طبیعیین اأن المشرع أجاز للمتعاملین الاقتصادیین سواء كانوا أشخاصإذن یتضح 

من نظام21لكن المادة ،عبة لصالح بنك الجزائرالعملة الصّ عن  نازلالتّ حقّ  بنك الجزائر             

ذلك من خلال نصها على عدم و  خارج الوسطاء المعتمدینعملیةالهذه  مّ تتمنع أن ت 01-07 رقم

مد لدى الوسیط المعتعبة إلاّ العملة الصّ و  رف بین الدینار الجزائريجواز القیام بعملیات الصّ 

من نفس النظام إمكانیة تنازل الوسیط المعتمد عن العملات 38أضافت المادة و  بنك الجزائر، أو  و/

نظیم المعمول به.الخدمات وفق التّ و  جل لمستوردي السلعأو لأالأجنبیة نقدا 

عبةملة الصّ حیازة الع. 3أ.

ن أ شخص طبیعي أو معنوي مقیم أو غیر مقیم بالجزائرالجزائر لكلّ صت أنظمة بنكرخّ 

لوسطاء ا لدى داعهایبشرط التحویللعملة الأجنبیة القابلة رة بالمحرّ الدفع الیحوز على وسائل 

جل بالعملة الأجنبیة لدى عن طریق فتح حسابات تحت طلب و/ أو لأذلك و  ،المعتمدین لا غیر

، فالقانون )1(عبة لدى بنك الجزائركما یمكن للوسطاء المعتمدین حیازة حسابات بالعملات الصّ ،البنوك

یجوز لا التالي بفع الأجنبیة، لة قصرا بوسائل الدّ موّ تكون الحسابات مُ  أن كلتا الحالتینیستلزم في 

، )2(ائرتي وضعتها أنظمة بنك الجز لیات الّ ك بناء على الشروط والشّ لحسابات إلاّ فتح وتسیر هذه ا

  .رفالصّ جریمة ل كن الماديّ یقوم الرّ كلیاتففي حالة مخالفة هذه الشّ 

اریةجحركة رؤوس الأموال الناتجة عن العملیات التّ القیود المفروضة على.ب

 لعدیر السّ تصو  السماح لجمیع الأعوان الاقتصادیین باستیرادأجلمنجارة یة التّ رس مبدأ حر كُ 

منه نقوم.لدى الوسیط المعتمد)3(وطین المصرفيخضوعها لشكلیة التّ بشرط لكن ،ةحریّ بالخدمات و 

.الخدماتو بضائع للالمفروضة على عملیتي التصدیر والاستیراد لقیودابتبیان 

.السابق، المرجع 01-07بنك الجزائر رقمنظاممن22من المادة  2و 1الفقرة-)1(

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص، مذكرة لنیل جرائم الصرف في القانون الجزائريأسامة فایز عوض االله حسن، -)2(

.25، ص.2016-2015ر، بسكرة، یضجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خ

"یتمثل التوطین المصرفي في اختیار العون الاقتصادي وقبل انجاز العملیة لبنك یكون له یقصد بالتوطین المصرفي: -)3(

ع عملیات من هذه العملیة هو مراقبة جمی الهدفو بالعملیات والشكلیات المطلوبة" صفة الوسیط المعتمد، ویتعهد بالقیام لدیه

.167، 165.، المرجع السابق، ص.صالوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة، أنظر.الاستیراد والتصدیر
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تصدیر البضائعو  حالة استیراد. 1ب.

قبل انجاز الوسیط المعتمدیاراختالبضائعاستیراد أو تصدیر في حالة یتعین على المتعامل

القیام كما یلتزم،01-07بنك الجزائر رقممن نظام 2الفقرة  30المادة حسباریةالعملیة التجهذه 

سبقها عملیةتوهذه العملیة،هذا الأخیر لدى هاتوطینو ة المرتبطة بالعملیة اءات المصرفیّ بكل الإجر 

، فیقع على عاتق )1(لبضائعلكما یسبقها التزام و/ أو التخلیص الجمركي أو ترحیل للأموالتحویل

.01-07بنك الجزائر رقممن نظام  40و31المادتین واردة في ة التزامات الوسیط عدّ 

تصدیر الخدماتو  استیراد. 2ب.

تصدیر الخدمات و  أن عملیة استیراد،01-07رقم  بنك الجزائرمن نظام29المادة نصت

ار إلیها في المشالعملیات و  معتمد باستثناء عملیات العبورالوسیط اللزامیة التوطین لدى لإ تخضع

أن یصفي ملفات فیما یخص الخدماتیجب على الوسیط المعتمد، منهالنظام هذامن 33المادة 

یوما اعتبارا من  120د ب لترحیل المحدّ لجل القانوني التصدیر المؤمنة خلال الثلاثي الذي یتبع الأ

م الوسیط بتصفیة الملفو جل المذكور یقوعند انقضاء الأالإنجاز، تاریخ الإرسال أو من تاریخ 

ضافي الذي یقدرالإجل الأبعد انقضاء نفس الأمر كذلكو  منه إلى بنك الجزائروإرسال نسخة

ویقع على عاتقه أیضا أن یرسل إلى بنك الجزائر نتائج تصفیة ،في حالة عدم التسویة ایوم 30 ب

.)2(ملفات التصدیر في غضون الشهر الموالي للثلاثي المعني

یام صورة الخدمات قو  ضائعبللیراد أو تصدیر إخلال بالقواعد المتعلقة باستل أيّ یشكّ منه، 

  رف.لجریمة الصّ كن الماديّ من صور الرّ 

عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.4

الخدمات و  تصدیر البضائعو  القیام بعملیات استیرادعون اقتصاديلأيّ أجاز الجزائربنك  إن     

المتمثلة في بعض العملیات اخصوصمنه وهذا ترخیص مسبق حصول علىلكن بشرط ال،ةحریّ بكلّ 

  في:

المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات المتعلّق بالقواعد المطبقة على ، 01-07 رقم من نظام 2الفقرة  29مادة ال-)1(

المرجع السابق.بالعملة الصعبة،

.329، ص.المرجع السابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -)2(
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تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج.أ

في  یةعقار المالیة أو النقدیة أو الصول الأإذا كان الأصل العام هو منع المقیمین من تشكیل 

فإن  ،01-07من نظام بنك الجزائر رقم 8حسب المادة خارج الجزائرالخارج استنادا إلى نشاطهم

 همموالأ تحویل رؤوستجیز للمقیمین ،النقد والقرضب قالمتعلّ 11-03رقم  من القانون129المادة

دمات الموجودة الخو  قة بالسلعلة لنشاطاتهم المتعلّ نشاطات الموجودة في الخارج المكمّ اللتأمین تمویل 

   .القرضو  على رخصة من مجلس النقد ابشرط حصولهم مسبقفي الجزائر

تحویلها و  الأشخاص المعنویة من دفع مبالغ)1(02-90من نظام 9المادة منعت في المقابل 

ول على  بعد الحصإلى الخارج عن طریق حسابات بالعملة الصعبة المفتوحة بالقانون الجزائري إلاّ 

هناك حالات لا یخضع الشخص المعنوي لترخیص من بنك لكن  ،القرضو  رخصة من مجلس النقد

المتمثلة في كل تحویل إلى الخارج لتغطیة الخدمات المحصل علیه أو لدفع أجور الأجانبو الجزائر 

.)2(الرخصو  الشهاداتو  الحقوقو  الأتعابو 

الصعبة ة تحویل العمللهم لا یجوز ف ،الوكلاء المقیمین في الجزائرو  ار الجملةلتجّ الأمر نفس 

. بترخیص من بنك الجزائرالمقتطعة من الحسابات المفتوحة في الجزائر نحو الخارج إلاّ 

یل أموال المستثمرین إلى الجزائرترح.ب

لإعادة ف .)3(دهاتي حدّ في النشاطات الّ تمّ أن ینقل رؤوس الأموال ع الجزائري لأجاز المشرّ 

دها تي یحدّ الّ لشروطل ایجب أن یكون وفقالجزائرمشاریع في التحویل رؤوس الأموال المتصلة بتمویل 

لدى د شروط فتح وسیر حسابات بالعملة الصعبة ، یحدّ 1990سبتمبر  8خ في مؤرّ 02-90من نظام رقم 9المادة -)1(

  .متمَّ ل ومُ عدَّ مُ ، 1990أكتوبر 24، صادرة بتاریخ 45ج.ر.ج.ج، عدد لأشخاص المعنویین، ا

.نفسه، المرجع6المادة -)2(

لى الجزائر إد شروط تحویل رؤوس الأموال ، یحدّ 1990سبتمبر  8خ في مؤرّ 03-90من نظام رقم 3المادة تنص -)3(

1990أكتوبر 24صادرة بتاریخ، 45 ددع، ج.ر.ج.ج، ومداخیلهالتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج 

إنتاج السلع والخدمات التي تتولد تمویل نشاطات -تكون قابلة للنقل إلى الجزائر رؤوس الأموال الموجهة إلى: "على: 

 ؛سلع والخدماتال تحسین توزیع- ؛التقلیل من اللجؤ إلى استیراد السلع والخدمات- ؛لأجنبیةعنها زیادة في العملة الصعبة ا

ضمان النشاطات التي تدعم مرد ودیة الخدمات العامة في مجال النقل - ؛ضمان صیانة السلع الدائمة والتجهیزات-

".المعینة في الدولةوالاتصالات وتوزیع المیاه والكهرباء وذلك وفق لشروط مسبق تضعها السلطات 
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تحویل أموال 2009من قانون المالیة لسنة 10و المشرع أخضع في المادة ، )1(مجلس النقد والقرض

یتعین علیها تقدیم تيالمستثمرین غیر المقیمین بالجزائر إلى تصریح مسبق لدى المصالح الجبائیة الّ 

ملزمة بمطالبة فهذه الأخیرة،للمؤسسات البنكیةللمبالغ محل التحویل لجبائیة شهادة توضح المعالجة ا

.)2(إلى الخارج مم الشهادة قبل تحویل أموالهیالمستثمرین الأجانب بتقد

ن المبلغ الإجمالي للعقدم%15تجاوز مبلغ التسبیقات للمورد الأجنبي نسبة .ج

 %15دود تسبیقات في حدفع  الخدماتو  بغرض استیراد السلع نوطّ المُ جیز للوسیط المعتمدأ

.)3(ترخیص من بنك الجزائریجب وجودنسبةال تتجاوز وإذا ،من المبلغ الإجمالي للعقد

خیص تر  نو تمت بده إذا لأنّ ،وجود ترخیصیجبالقیام بإحدى العملیات تمإذن، إذا نستنتج

  رف.لجریمة الصّ الماديّ كن اشرة الرّ ل مبیشكّ سبدون احترام الشروط المقترنةمشترط أو

ینعلى سندات الدّ م المنصبّ ك المجرّ لو السّ :ثانیا

میزت السّالف الذّكر، 22-96مر رقم ، المُعدِّل والمُتمِّم للأ03-10من الأمر رقم2المادة 

.الوطنیةو  الأجنبیةتینرة بالعملین المحرّ سندات الدّ و  م بین القیم المنقولةلوك المجرّ من حیث السّ 

 دون اد یتمّ و استیر ین في كل من تصدیر أعلى سندات الدّ م المنصبّ لوك المجرّ فینحصر السّ 

.ترخیص من بنك الجزائر

مینةالمعادن الثّ و  على الأحجار الكریمةم المنصبّ لوك المجرّ الفقرة الثانیة: السّ 

عدِّل المُ ، 03-10من الأمر رقم 2یستشف بالرجوع إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

على الأحجار  كذلك رف ینصبجریمة الصّ محلّ  نأ، السّالف الذّكر22-96لأمر رقم ل تمِّمالمُ و 

لذي یقع ام لوك المجرّ السّ في نفس المادة دع قد حدّ إضافة إلى أن المشرّ ، مینةالمعادن الثّ و  الكریمة

، 47عدد ، ج.ر.ج.جبتطویر الاستثمار،  قمتعلّ ، ال2001یونیو 20خ في مؤرّ 03-01من الأمر رقم 31المادة -)1(

  .متمَّ مُ الل و عدَّ مُ ، ال2001غشت20بتاریخ صادرة 

  .330ص. ، المرجع السابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -)2(

.السابق، المرجع01-07بنك الجزائر رقممن نظام 50المادة -)3(



الأحكام الموضوعية لجريمة الصرف                                       الفصل الأول

25

ها أخرى منصوص علیال عأف ورود إلى جانب،ستیرادالاو  تصدیرالفي  على هذا المحلّ والمتمثل

.)1(190-04في قانون الضرائب غیر المباشرة وكذا في المرسوم التنفیذي رقم 

.(ثالثا)الحیازةو  (ثانیا)البیعو  الشراء،(أولا)الاستیراد والتصدیر في تتجلى هذه السلوكاتو 

صدیرأولا: الاستیراد أو التّ 

صرفي لتوطین متخضع معادن ثمینة و  كریمةاستیراد أو تصدیر للمصنوعات من أحجار كل 

.ة من الصادرات بواسطة وسیط معتمدالمتأتی هاإیراداتترحیل و  تحصیلیجبو  ،مسبق

الاستیراد.1

وطین تمینة في تطبیقها بشكل قانوني إلى المعادن الثّ و  عملیة استیراد الأحجار الكریمةتخضع 

لم تلك ه یجب أن تسلأغراض تجاریة فإنّ  هاكان استیرادإذا و  ،مصرفي مسبق لدى الوسیط المعتمد

بعد ذلك یجب ، و )2(صاصختمها بالرّ و  وزنهاو  صریح بهاالمصنوعات إلى أعوان الجمارك من أجل التّ 

:ما یليعلى المستورد أن یقوم ب

علم لمهي خاضعة لنفس أحكام المطبقة على دمغة او  المصنوعات لىع دمغة المسماةوضع ال

 ؛الصانع

مان لتوضع لها علامة إذا كانت تحتوي غة إلى مكتب الضّ سل المصنوعات المدمّ ر یُ  هابعد

.)3(على أحد العیارات القانونیة

مسبق على اعتماد من الالحصول تخضع لشرطالمعادن و للأحجار ستیرادعملیة الالكن 

ق ري المتعلّ التجاسجل الفقط لحاملي هذا الاعتماد یتمّ و  ،روطالاكتتاب في دفتر الشّ و  وزیر المالیة

د كیفیة الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة یحدّ ،2004یولیو10خ في مؤرّ  190-04ذي رقم نفیالمرسوم التّ -)1(

 ددعنشاط استیراد الذهب والفضة المصنوعین أو غیر المصنوعین ونشاط استرجاع المعادن الثمینة وتأهیلها، ج.ر.ج.ج، 

.2004یولیو 11، صادرة بتاریخ 44

.256نبیل صقر، المرجع السابق، ص.-)2(

قانون الضرائب غیر المباشرة، ج.ر.ج.ج، ضّمن، یت1976دیسمبر  9خ في مؤرّ 104-76من الأمر رقم 837المادة -)3(

  م.تمَّ مُ ل و عدَّ مُ ، 1976دیسمبر 29صادرة بتاریخ ،104 ددع
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الفضة المصنوعین أو غیر المصنوعین، أو كان النشاط یتمثل في و  نشاط استیراد الذهببممارسة 

.)1(تأهیلهاو  استرجاع المعادن الثمینة

التصدیر.1

مینة تخضع هي الأخرى لشرط التوطین المعادن الثّ و  الكریمةلأحجاراتصدیر إن عملیة 

الف السّ 190-04أضاف المرسوم التنفیذي رقم حیث ، )2(المعتمدالمصرفي المسبق لدى الوسیط 

 روطلشّ الاكتتاب في دفتر او  الفضة اعتماد مسبق من وزیر المالیةو  یكون لمصدر الذهب هأنكر،الذّ 

الفضة و  ق باستیراد الذهبیكون نشاطهم متعلّ  نتجاري الذیالسجل اللحاملي م إلاّ یسلّ  لاالذي 

.)3(تأهیلهاو  المصنوعین أو نشاط استرجاع المعادن الثمینةالمصنوعین أو غیر 

من قانون الضرائب غیر المباشرة الالتزامات  376و الفقرة الثانیة375المادتین قد بینتو 

الفضة المتمثلة في:و  ر الذهبصدّ الواقعة على عاتق مُ 

 ّ؛حركةللعلامات المتیر أو الحاملة مة بدمغة التصدمنع التجار من الاحتفاظ بالمصنوعات المعل 

ة مرود المحتویة على المصنوعات سواء كانت المعلّ ند تصدیرها لابد من تغلیف الطّ ع          

 نو موظفي مصلحة الضمان الذین یوافقیكون ذلك بحضورو  لتصدیر،لمة المصرح بها أو غیر المعلّ 

.حضرون ترصیصها لدى الجماركیَ و  علیها

البیعو  ثانیا: الشراء

 ةضرور ترطشأین ی، منظمة في قانون الضرائب غیر المباشرةالشراء والبیععملیتيأحكام إن 

:كالآتيفي المصنوعات وهماشرطینتوفر

، یحدد كیفیة الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط 190-04نفیذي رقم المرسوم التّ من 3تنصّ المادة -)1(

م الاعتماد إلى "یسلعلى:  والفضة المصنوعین أو غیر المصنوعین ونشاط استرجاع المعادن الثمینة وتأهیلهااستیراد الذهب 

وعین لمصنالذهب والفضة الممارسة نشاط استیرادو المعنویین المسجلین قانونا في السجل التجاري الاشخاص الطبیعیین أ

.أهیلها"ترجاع المعادن الثمینة وتو نشاط اسأو غیر المصنوعین أ

، 34 ددع ،ج، ج.ر.ج.1990من قانون المالیة التكمیلي لسنة ، یتضّ 1990غشت 7خ في مؤرّ 16-90قانون رقم -)2(

.1990غشت15صادرة بتاریخ 

.60-59، المرجع السابق، ص.ص.جریمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائیةأحسن بوسقیعة، -)3(
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یكون و  في الجزائر ةمصنوعبلاتین) وأ فضةا أو أن تكون كل المصنوعات (سواء كان ذهب

 ؛ق للعیارات المنصوص علیها قانوناالصنع مطاب

 ن هاتین الأخیرتیو  ،دمغة مكتب الضمانو  لصانعادمغة ،المصنوعات دمغتینأن تكون لهذه

.)1(دة قانونالنموذج المحدّ لمطابقة  ایجب أن تكون

الصانع الذین یشترون مصنوعاتو  البائععلى أنّه من نفس القانون 359المادةأضافتو    

عدد الفي  ةالمعادن المتمثلل طبیعة یتسجعلیه موقعو  سجل مسعرملزمون بمسك تخلو من العلامات

علیهم أیضا مسك سجل آخر مطابق للأول و  ،محل إقامة المشترینو  ، إضافة إلى ذكر أسماءوزنوال

.یحهاتي سبق استعمالها أو لأجل تصلكذا تلك الّ و  ضة للبیعن فیه المصنوعات الجدیدة المعرّ تدوّ 

  .رفلجریمة الصّ الماديّ كن الرّ یؤدي إلى قیامإخلال أو نقص في الالتزامات كلّ منه

ثالثا: الحیازة

تحظر حیازة مصنوعات "أنّه: على قانون الضرائب غیر المباشرةمن 354تنص المادة 

، خةو الدمغة مطعمة أو ملحمة أو منسبدمغات مزورة أو عرضها للبیع أو تكون علیها علامات 

یازة أجاز حع الجزائريالمشرّ ،مخالفةبمفهوم ال إذنوفي جمیع الحالات تحجز هذه المصنوعات".

قانونیة اتجاه وضعیتها التوضحذات حجیة قطعیةالثمینة بشرط تقدیم وثائق مثبتة الأحجار والمعادن 

  رف.نظام الصّ 

ي قانونها دة فالمحدّ لالتزامات في حالة عدم مراعاة ا رفلجریمة الصّ ماديّ الكن رّ الل شكّ تیمنه 

.من جهة أخرىلمخالفة أحكام قانون الضرائب غیر المباشرةكن الماديّ رّ المن جهة، وقیام 

ن هذه لى وجود تمییز بیإرف، جریمة الصّ من تحلیل عنصر محلّ تطرقنا عند الانتهاءفكما 

ه نّ تضح أا لهذه الجریمةكن الماديّ برزنا الرّ أوكذلك ، وجریمتي التهریب وتبییض الأموالالجریمة

ل ، بالتالي سوف نقوم بتبیان هذا الاختلاف من خلانالجریمتیوم على خصوصیات لا تتشابه معیق

كن لكلا الجریمتین على النحو التالي:د هذا الرّ تحدی

قانون الضرائب غیر المباشرة، المرجع السابق.یتضّمن،104-76من الأمر رقم 345المادة -)1(
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هریبلجریمة التّ كن الماديّ الرّ .1

هریب الجمركي الحقیقي الفعليالتّ .أ

.)1(الالتزامات المنصوص علیها قانوناع من إقلیم الدولة دون مراعاة البضائإخراج و  هو إدخالو 

هریب الحكميالتّ .ب

القیام ا إخراجهو  تزامن في إدخالهایلكن  قلیم الجمركيالإة تكون داخل البضاع ه أنبیقصد

.)2(في نظر المشرع الجزائريهریبأفعال تأخذ حكم التّ ب

جریمة تبییض الأموالل الركن الماديّ .2

 ؛ها عائدات إجرامیةعلم الجاني بأنّ تحویل الأموال أو نقلها مع 

؛مكانهاو  أو تمویه المصدر الأصلي للأموال أو طبیعتها الأصلیةإخفاء 

؛ت إجرامیةاها عائدمع علم القائم بذلك وقت تلقیها أنّ موال أو حیازتها أو استخدامهااكتساب الأ   

 أيّ ارتكاب لأحد هذه الأفعال أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها المشاركة في

.)3(ى ذلك وتسهیله وإسداد المشورة بشأنهاوالتحریض علوالمساعدة 

.......

...........

..............

................

.................

................

من تضّ ، ی07-79، یُعدِّل ویُتمِّم القانون رقم 2017فبرایر 16مؤرّخ في 04-17من القانون رقم 324تنص المادة -)1(

 62و 60مكرر و 53و 51خرق أحكام المواد خارج مكاتب الجمارك،  هاأو تصدیر البضائع استیراد : "على ركقانون الجما

."غشائعتفریغ وشحن البضامن هذا القانون، 226مكرر و 225و 225و 223و 222و 221و 64و

مُعدَّل ومُتمَّم.،من قانون الجماركیتضّ ،07-79من القانون رقم 329-328-327-263هي مخالفة المواد -)2(

، 2012فبرایر 15، صادرة بتاریخ 8، ج.ر.ج.ج، عدد 2012فبرایر 13مؤرّخ في 20-12من القانون رقم 2المادة -)3(

.المرجع السابق، المتعلّق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،01-05المُعدِّل والمُتمِّم بالقانون رقم 
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 في جرائم الصّرفروعالشّ مسألة

.على نص صریح في القانون بناءلا عقاب علیه إلاّ ي الجنحف)1(الشروع عدیُ 

ام التالي: حول مامدى انسج، فإننا نطرح التساؤلالشروع في جرائم الصّرفأما فیما یخص 

22-96م للأمر رقم تمِّ ل والمُ عدِّ المُ 01-03من الأمر رقم  الأولىأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 

ي مع الحكم الوارد في نفس المادة ف"لا یعذر المخالف على حسن نیته"الّتي تنص كرالف الذّ السّ 

رف ن بالصّ ینظیم الخاصّ شریع والتّ لتّ لتعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة فقرتها الأولى، حیث تنص" 

"....،ة وسیلة كانتبأیّ خ ،وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخار 

یة والّتي مدفي الجرائم القصدیة أو العتعارف علیه أنه لا یمكن تصور الشروع إلاّ ممن الف

مة مادیة.إرتكاب جریلا یمكن تصور أن تكون هناك محاولة بالتالي تتطلب توفر القصد الجنائي، 

ي یستوجب تالّ نقول أنه في الحالة الّتي یكون فیها محل جریمة الصّرف نقود وقیم منقولة،ف       

فقط الركن المادي وهو المعروف بالجریمة المادیة المعاقبة علیها في حالة مخالفة أحكامها توافر 

،السّالف الذّكر01-03الفقرة الأولى من الأمر رقم 1نص المادة یتضح لنا من خلال لكن  .البحتة

من الأفعال تي تتضحاول مخالفة تشریع الصّرف في نفس المادة الّ ع نص على معاقبة مُ نجد أن المشرّ 

.كن الماديّ قیقها توافر الرّ تي تستدعي فقط لتحالإجرامیة الّ 

ع الجزائري لم یصیب بالنص على الشروع في هذه المادة ذلك لعدم نستخلص أن المشرّ منه

ع أن یقوم بالنص على الشروع في جریمة فعلى المشرّ تصور محاولة ارتكاب جریمة مادیة بحتة.

22-96م للأمر رقم تمِّ والمُ ل عدِّ المُ 01-03الصّرف بنص مستقل عن المادة الأولى من الأمر رقم 

من أجل تفادي كل الغموض والانتقادات.

تي تكون محلّ الجریمة أحجار كریمة ومعادن ثمینة وسندات الدّین فإن الفقرة أما في الحالة الّ 

الأخیرة من المادة الأولى لا یعنیها، أي أن المشرع لم یشترط فیها توفر القصد الجنائي، فهي جریمة 

"بالشروعیقصد-)1( الفاعل لإرادة خلد لا لسببأثرهخاب أو التنفیذ أوقف إذا الجنحةارتكاببقصدالفعلتنفیذ في البدء:

  .تالعقوبامن قانون 31المادة " وهذا وفق فیه
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شروع لا یكون إلا في الجرائم العمدیة، وبالتالي لا شروع ، والمتعارف علیه أن ال)1(لخطأوفر اتتطلب ت

فیها لأنها جریمة غیر عمدیة.

 ّةالمساهمة الجنائی 

المادة یظهر ذلك في نصو  )2(بالمساهمة الجنائیة رففي جریمة الصّ ع الجزائريّ المشرّ أخذ

تتخذ إجراءات المتابعة ضد ":تي تنص علىالّ و م،تمَّ والمُ ل عدَّ المُ ،22-96من الأمر رقم  2الفقرة  4

المادةمن  1الفقرة توكذا نص،..".كل من شارك في العملیة سواء علم أو لم یعلم بتزییف النقود

اصرها فة التي تشكل بعنكل من قام بعملیة متعلقة بالنقود أو القیم المزیّ "على:  السّالفة الذّكر

...."إلى الخارجو  حركة رؤوس الأموال منو  رفنظیم الخاصین بالصّ التّ و  شریعالأخرى مخالفة للتّ 

ددة رف متعأن صفة المساهم في جریمة الصّ السالفة الذّكر  ةمن نص الماد إذن یستخلص

ا هو معمول به في القواعد ة فاعلین مثلمأو عدّ ، )4(أو فاعل مع شریك)3(فقد یكون الفاعل بمفرده

ع قد ن المشرّ أوكذلك  ،فةقود أو القیم المزیّ قة بالنّ متعلّ محصور في العملیات الالاشتراكهذا و  ،العامة

كاء،أو شر  نلیأصینفاعل واسواء كان،بین المشتركینقة بالعقوبةالمتعلّ أخذ بتطبیق مبدأ المساواة

.بالجریمة ونأو لا یعلم ونیعلم

.338، المرجع السابق، ص. الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -)1(

الجریمة مادیا باتحاد"تضافر نشاط عدة أشخاص لارتكاب جریمة واحدة، وبذلك تتحقق وحدة  هيالمساهمة الجنائیة -)2(

نظرأ ."أفعال المساهمین لتحقیق الواقعة الإجرامیة الواحدة، وحتى معنویا بانصراف إرادة هؤلاء إلى تحقیق النتیجة ذاتها

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 7ط، 1ج، الجریمة)(القسم العام، ، شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان، 

  .185ص.، 2009

هو من یقوم بالأفعال التنفیذیة لركن المادي للجریمة، ویكون على علم "الفاعل المباشر::صور3الفاعل یأخذ -)3(

"من تقوم فكرة الجریمة لدى شخص أخر ویدفع به إلى التصمیم على ارتكابها بإحدى المحرض:.بعناصرها ویرید ارتكابها"

"هو من یلجا إلى شخص غیر مسؤول لا یخضع للعقوبة :الفاعل المعنوي.الحصر"الوسائل القانونیة المحددة على سبیل 

سبب وضعه وصفته الشخصیة بالتأثیر علیه لأجل دفعه لارتكاب الجریمة مع ضرورة علمه بكل وقائع وعناصر الجریمة 

.209،204،199ص. ، ص.نفسهالمرجع .مع رغبته في تحقیقها"

ة لارتكابفذالمساعدة لارتكب الجریمة في حدود الأعمال التحضیریة أیة المسهلة أو المن"هو من یقدم الشریك:-)4(

ضیلة یسعد، ف أنظر.الجریمة بشرط أن یكون الشریك على علم بأنه یشترك في جنایة أو جنحة معینة وتوافر النیة لدیه"

.120المرجع السابق، ص.
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الثانيالمطلب

كن المعنويّ الرّ 

لوحده لأي جریمة عنصر غیر كافي لإسناد الوقائع إلى فاعلها، وإنما كن الماديّ الرّ وجود إن   

ن لها علاقة و تكو  اط به ارتباطا معنویتبتر و  ذه الوقائع صادرة عن إرادة فاعلهیجب أن یثبت بأن ه

.كن المعنويّ ل الرّ هو ما یشكّ و  مع مادیات الجریمة

على إحدى الصورتین: الأولى تتمثله إلى ارتكاب الجریمة تقوم جّ إرادة الجاني عندما تتو و  

اسین بدوره یقوم على عنصرین أسو  إرادة ارتكابهاو  جریمةهو العلم بعناصر الو  في القصد الجنائي

الخطأصورة الثانیة تتمثل فيالو ، القصد الجنائيأحدهما ینتفي انتفاءفي حالو )1(العلمو  وهما الإرادة

تحقیق نتیجة إجرامیة دون أن تكون له إرادة في ذلكإفضاء سلوك المخالف إلى الذي یؤدي إلى 

.)2(الإهمالنتیجةو  الحذرو  الحیطةبالأخذلكن كانت النتیجة بعدم

تي الّ  تار و التطن ابیترف من خلاللجریمة الصّ كن المعنويّ ل الرّ یمن كل ما سبق نقوم بتحل

مكانته المطلوبة في هذه الجریمة         ن ابیتو  ،(الفرع الأول)شریعمختلف مراحل التّ في مر بها 

.(الفرع الثاني)

الفرع الأول

  رففي تشریع الصّ كن المعنويّ ور الرّ تط

لكن قبل ذلك ،1996بقانون خاص بها في ائريّ رف في القانون الجز جریمة الصّ  فردتان

.ن المعنويّ كاختلاف في الرّ ذا الاختلاف في التشریع نتج عنههو  ،مرت بمراحل تشریعیة مختلفة

، ثم )(الفقرة الأولى22-96حلة قبل صدور الأمر رقم في مر كن المعنويّ فنبین تطور الرّ 

.(الفقرة الثانیة)01-03والأمر رقم 22-96صدور الأمر رقم ما بینمرحلة 

.الجاني على القیام بنشاط مخالف قانونا، مع تحقیق النتیجة""هي أن تكون رغبة ودافع نفسي لدى الإرادة: -)1(

.لما وعلى دریة بجمیع العناصر القانونیة والمادیة المكونة للجریمة"ا"هو أن یكون الجاني عالعلم: 

، 1998الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1، جشرح قانون العقوبات في القانون الجزائريعبد االله سلیمان، أنظر

  .231ص.

.133المرجع السابق، ص.،الجریمة)(القسم العام،،قانون العقوبات الجزائريشرح، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-)2(
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22-96حلة ما قبل صدور الأمر رقم الفقرة الأولى: مر 

ن في المواد م اوص علیهإدراجها في قانون العقوبات المنصّ رف عندما تمّ إن جریمة الصّ 

ون منه قد تكو  ،هیخضع للأحكام العامة الواردة فی لها كن المعنويّ كان الرّ مكرر،  426إلى  424

غیر عمدیة ترتكب عن طریق الخطأ مما یمةقد تكون جر و  ،فر قصد جنائيعمدیة تتطلب تو یمةجر 

عامة واجب یقع على النیابة الو  ،للاستفادة من ظروف التخفیف هللمخالف الاحتجاج بحسن نیتیسمح

.)1(إثبات الجریمة

 تد نصّ قف، ةالجریمة الجمركیّ مع رففیها جریمة الصّ  تتي جمعالمرحلة الثانیة الّ في  أما

، أن الجریمة یكفي لقیامها وقوع الفعل من قانون الجماركالمتضّ 07-79من القانون رقم 282المادة 

.)2(من إثبات سوء نیة المخالفى النیابة العامةتعففالمادي من المخالف 

جریمة على  تطبق أیضا282المادة فإنّ ، جریمة مادیةتشكل  ةجمركیّ جریمة الال فمادام

.القصد الجنائيجریمة مادیة بحتة مجردة منهي الأخرى هذه الأخیرة تعد بالتالي رف،الصّ 

01-03والأمر رقم 22-96صدور الأمر رقم ینالفقرة الثانیة: مرحلة ما ب

شریع مخالفة التّ قمع ق بالمتعلّ 22-96بصدور الأمر رقم رف جریمة الصّ  عالمشرّ جعل

یمة قائمة جر م)، تمّ ل والمُ عدّ لى الخارج (المُ وس الأموال من وإ رف وحركة رؤ ین بالصّ نظیم الخاصّ والتّ 

حت أضو  أصبحت تتمیز بقانون خاص بها ینظم أحكامهاو  مستقلة عن الجرائم الأخرىو  بذاتها

   .هایمعاقبة مرتكبو  إلى جانب الركن المادي لقیامهاكن المعنويّ فر الرّ تستوجب تو 

كن المعنوي الرّ یخص  انصتتضمن إلى نصوص هذا الأمر لا نجد مادة صریحة  عودةبال

 انإذا ك في ارتكاب الجریمةم المشاركة تجرّ ،الفقرة الثانیة منه4في المادة  رة فقطلكن هناك إشا

دون   مباشرةه یعاقبفإنّ لأخیرةم بمساعدة على ارتكاب هذه االشریك عندما یقو أيّ ،رةها نقودا مزوّ محلّ 

.تهذرع بحسن نیّ التّ 

ر في یاجست، مذكرة لنیل شهادة المالجزائريالآلیات القانونیة لمكافحة جرائم العملة في التشریع الجنائي فضیلة یسعد، -)1(

.124، ص.2009-2008الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة متنوري، قسنطینة، 

، دار النشر النخلة، 2ط، الجرائم ومعاینتها والمتابعة والجزاءصنیفالمنازعات الجمركیة، تأحسن بوسقیعة، -)2(

  .22ص. ،2001الجزائر،
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بمجرد  رفتشریع الصّ مخالفةفتقوم  كنصراحة على هذا الرّ ع لم ینص المشرّ لذلك مادام تبعا 

،ى الخارجإلو  حركة رؤوس الأموال منو  رفین بالصّ نظیم الخاصّ التّ و  شریعالخطأ في خرق أحكام التّ 

نفي و  هذا الأخیر یمنع علیه إثبات حسن نیتهو  ،ة من إثبات سوء نیة المخالفالنیابة العاممنه تعفى 

.)1(التخفیفمن ظروف ته ستفادلأن إثباته یؤدي إلى ائيّ الجناقصده 

الفرع الثاني

  رفجریمة الصّ المطلوب في المعنويّ  كنالرّ 

لأمرلالمُتمِّم المُعدِّل و ،01-03فقرة الأخیرة من الأمر رقم ال الأولىتنص المادة 

عدم السماح للمخالف الاحتجاج بحسن أيّ ،"تهیعذر المخالف على حسن نیّ لا" :على 22-96رقم 

النص علیه الموضوع تمّ  اهذو  ،رة قانونافلات من العقوبات المقرّ ارتكابه للجریمة من أجل الإنیته في 

تي الّ لثانیةا لمادةل اخلاف،كن الماديّ لرّ لنة المكوّ بعد تبیان الأفعال الإجرامیة  دة الأولىفقط في الما

  .هاطبیقتر إلى إحالةتشلم و  لم تتضمن هذه الفقرةلكنهالجریمةعال الإجرامیة لالأف أیضاتناولت

حسن نیة المخالف بفإنه لا یؤخذ، رفلجریمة الصّ لنص الجزائيالتفسیر الضیق لتطبیقا لمبدأ 

حسن النیة.بخذیؤ وسندات نالمعادو  ارالأحج هامحلّ إذا كان  أما،أو قیم اقودنالجریمةمحلّ  إذا كان

كن رّ نعرض في دراستنا هذه ال إذ ،هارف من جهة محلّ لجریمة الصّ يّ كن المعنو یتم دراسة الرّ 

حجار الكریمة الأعلى المنصبّ كن المعنويّ الرّ و ، (الفقرة الأولى)على وسائل الدفعالمنصبّ المعنويّ 

.(الفقرة الثانیة)و القیم المنقولةوسندات الدینمینةالمعادن الثّ و 

وسائل الدفع على المنصبّ كن المعنويّ الرّ الفقرة الأولى: 

للأمرالمُتمِّم ، المُعدِّل و 01-03من الأمر رقم 1الأخیرة من نص المادة الفقرةإن 

 لفقرة هذه ا ،لا یعذر المخالف على حسن نیته"الّتي تنص على أنه: "السّالف الذّكر 22-96رقم 

الصّرفریمةجلقیام منه ،منقولةوقیم  قودن رفمة الصتي یكون محلّ جریالحالة الّ  علىفقط  قتطبَ 

ائري أضفى أي المشرّع الجز قصد الجنائي ولا الخطأ الجزائي، توفر الیستلزملا  فیما یخص هذا المحلّ 

، بالتالي بمجرد الفقه وهذا حسب ما ذهب إلیه)2(امیة طابع الجریمة المادیة البحتةلهذه الأفعال الإجر 

(1)-Ahcene BOUSKIA , Op –cit, 2004, P.62.
تي لا تتحقق إلا إذا حصلت فعلا النتیجة الضارة الباعثة لتجریم.الجریمة المادیة هي الجریمة الّ -)2(
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لبحث قوم مسؤولیته مباشرة دون اتصریح تاللتزامات لاتحقق الرّكن المادي مثلا عدم مراعاة المخالف 

ث ى هذه الأخیرة من البح، أي تعفعن حسن أو سوء نیته وعدم إثبات ذلك من طرف النیابة العامة

والإثبات إضافة إلى منع مرتكب الجریمة التذرع بحسن النیة للإفلات من العقوبة المقرّرة.

الأمر رقم عدّلا ان اللذَ  03-10م بموجب الأمر رق01-03لأمر رقم اعند تعدیل یلاحظ و 

...لا یعذر لتشریعلمخالفة أو محاولة مخالفة تعتبر "لتعدیل ل 1المادةخضعته لم نّ أ 96-22

رف نظیم الخاصین بالصّ شریع التّ د مخالفة المخالف لأحكام التّ مجرّ ف ،المخالف على حسن النیة."

و ه ع أضاف مصطلح في هذه الفقرةیعاقب دون أن یتم البحث عن سوء أو حسن نیته، لكن المشرّ 

 ةحاول مخالفأي حسب المشّرع یعاقب مُ ، )1(یعاقب كذلكحكام أنه حتى من شرع في مخالفة هذه الأ

من الأمر 1استنادا للمادة كن المادي للجریمة الرّ أساس فقط تحقق تشریع الصّرف على 

غیر جائز التطبیق لأن الشروع لا یمكن أن یتحقق ن هذا الأمر أ كر، إلاّ الف الذّ السّ  01-03رقم 

في الجریمة.القصد الجنائيإذا توفرإلاّ 

ینلدّ ا وسنداتمینةالثّ المعادنو  الأحجار الكریمة على المنصبّ كن المعنويّ الرّ الفقرة الثانیة: 

والقیم المنقولة

السّالف 22-96لأمر رقم م لتمِّ ل والمُ عدِّ المُ ،03-10من الأمر رقم 2بالرجوع إلى المادة

ها لم إنّ فالحالة الّتي تكون فیها محلّ جریمة الصّرف أحجار كریمة ومعادن ثمینة، تضمنت ،الذّكر

،"لا یعذر المخالف على حسن نیته"01-03من الأمر رقم 1لمادةالفقرة الأخیرة من ا علىتنص 

لا  إذن 2 ةالواردة في نص المادفعالفالأ، مما یفهم أن هذه الفقرة لا تعنیها، تطبیقهالا إشارة إلىو 

أمر یعني الخطأ في خرق ما یالخطأالجریمة على أساس تقومأيّ ،يّ الجنائالقصد فر تستدعي تو 

التمسك بللمخالف  حأنه یسممقابل الخطأثباتإبغیر ملزمة النیابة العامةالي ، بالتّ به القانون والتنظیم

.)2(كذا تقدیم دلیل على براءتهو  بحسن نیته

وفي الأخیر نستخلص أن الجریمة الجمركیة من بین الجرائم الاقتصادیة، وبالعودة إلى المادة 

من القانون الجمارك نجد أن إثبات توفر القصد الجنائي غیر لازم لتقریر المسؤولیة وهو نفس 281

.63-62، المرجع السابق، ص.ص.جریمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائیةأحسن بوسقیعة، -)1(

.175، المرجع السابق، ص.الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-)2(
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م للأمر رقم تمِّ ل والمُ عدِّ المُ 01-03من الأمر رقم 1في المادة ع الجزائري الحكم الذي طبقه المشرّ 

ع لم یذكر عدم توفر الركن المعنوي بل منع إثبات عدم ، منه یفهم أن المشرّ كرالف الذّ السّ 96-22

ركنها تراضتمیزها بافعرف بِ تي تُ رف من الجرائم الاقتصادیة الّ توافره لاقتناعه بأن جریمة الصّ 

تیجة تساوي ركنها المعنوي نرف تتسم بنفس المیزة، أي افتراضالمعنوي، بالتالي نجد أن جریمة الصّ 

ع بین القصد والخطأ بهدف حمایة الاقتصاد الوطني.المشرّ 

إذا  ریبهتفق مع جریمة التّ ینا أنّهوجدرف لجریمة الصّ كن المعنويّ لرّ لمن خلال دراستنا 

اس الخطأ على أسهریبجریمة التّ تقومبحیث ،انصب محلّها على الأحجار الكریمة والمعادن الثمینة

 اجاني فیهوإرادة ال،ةجریمة عمدیّ مختلفة كونها سبة لجریمة تبییض الأموال فهي أما بالنّ ،)1(المفترض

انصب محلّها على الصّرف إذا، فتتفق مع جریمة )2(على علم تام بمصدر هذه الأمواله لأنّ محققة 

.وسائل الدفع

ر في العلوم یستماجال، مذكرة لنیل شهادة التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائريمبارك بن الطبي، -)1(

.85، ص.2009-2008جامعة أبي بكر القاید، تلمسان،كلیة الحقوق، الجنائیة وعلم الإجرام، 

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون،، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائريناجیة شیخ، -)2(

.48، ص.2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المبحث الثاني

 رفرة لجریمة الصّ المقرّ العقوباتالمسؤولیة الجزائیة و 

رف، لصّ لأحكام المطبقة على ااخالفة سؤولیة الجزائیة والعقوبات عند مُ المّ  هفرضع عندلمشرّ ا

الخروج عنه.مان عدموضَ لدولة، لالحفاظ على الكیان الاقتصادي الردع و كان هدفه 

فباعتبار جریمة الصّرف مثل الجرائم الأخرى الّتي تُسَلّط جزاءات على مرتكبیها إلاّ أن هذه 

ي لا تقتصر فقط على الشّخص الطّبیعلاف فاعلها، ذلك لأن هذه الجریمةالجزاءات تختلف باخت

وجب وكان ذلك لأول مرة بمفحسب بلّ تتسع إلى الشّخص المعنوي، الأمر الذي یَستلزم مُساءلته 

المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال 22-96الأمر رقم 

على بیقها تطكما نعلم أنّ الجزاءات في جریمة الصّرف تتعدد في ، و مل والمتمَّ المعدَّ من وإلى الخارج

المعنوي. و  فتطبق على الشخص الطبیعي،لكثرة التصرفات الّتي تُعبر عنهامرتكبیها وذلك 

رّرة ، والعقوبات المق(المطلب الأول)لهذا سوف نتناول المسؤولیة الجزائیة لجریمة الصّرف 

.(المطلب الثاني)لها 

المطلب الأول

  رف.في جریمة الصّ رة المقرّ المسؤولیة الجزائیة 

ون في حالة تي منعها القانأعماله الّ خص بتحمل نتیجة قصد بالمسؤولیة الجزائیة التزام الشّ یُ 

منصوص  لكذالي عادة ما تقع هذه المسؤولیة على الشخص الطبیعي وهو الذي یتحملها و إدانته، وبالتّ 

، فر شریع المنظم لجریمة الصّ خاصة، بما فیها التّ  أو عامةسواء كانت شریعات علیه في جمیع التّ 

لمعنوي لأول مرة في هذه الأخیرة لاعتبارها من أخطر هذه المسؤولیة إلى الشّخص ا عالمشرّ مدّد كما 

.الجرائم الّتي تمس بالاقتصاد الوطني

ولیة ، المسؤ (الفرع الأول)من خلال هذا سوف ندرس المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي 

(الفرع الثاني).الجزائیة للشخص المعنوي
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الفرع الأول

الطبیعيّ خص رة للشّ المسؤولیة الجزائیة المقرّ 

شریع والفقه والقضاء أن الشخص الطبیعي هو الذي یرتكب الجریمة سلم به في التّ المُ منَ 

ي تمنع قیام تهناك اختلاف فقهي حول الحالات الّ إلاّ أنّ ،الجزائیةفیقع على عاتقه تحمل المسؤولیة 

فر اند تو ع المسؤولیةقیام یرى ضرورة الراجح  الرأيلكن ، لشخص الطبیعيلالمسؤولیة الجزائیة 

الجنون وصغر السن، مثلقیامها ل انععنصري الإدراك والاختیار إضافة إلى ضرورة عدم وجود م

.)1(الجریمةلأنه بوجودهم یؤدي إلى عدم قیام المسؤولیة الجزائیة رغم وقوع 

الخطأ :خص الطبیعي یستلزم توافر شرطین وهماقیام المسؤولیة الجزائیة على الشّ فَ علیه، و 

.(الفقرة الثانیة)، والأهلیة (الفقرة الأولى)

الفقرة الأولى: الخطأ

بت أن ذا ثُ عنها إإلى نتیجة یكون مسؤولافضيویُ م قانونا جرَ الخطأ هو إتیان الجاني لفعل مُ 

ي كان بوسعه تسلوكه یحمل تجاوز واجب الحیطة والحذر حتى ولو أنه لم یتوقع النتیجة الإجرامیة، الّ 

تقوم مسؤولیته مُجرَم قانونا فعلبالجانيمنه إذا قام.)2(آثمةأن یتوقعها ومنه تكون إرادة الجاني 

المتمثل في الأهلیة.لكن بتوفر شرط أخر إلى جانبه،هاالجزائیة ویقع علیه واجب تحمل

عملة الوطنیة ا بالمبلغ من النقود بالعملة الأجنبیة تفوق قیمتهبإدخالقام إذا فمثلا المسافر 

، دخلها دون الأخذ بالشروطأتقدیم تصریح لدى إدارة الجمارك، لكن إذا فعلیهدج)، 3000ب ( مقدرةال

إلى  هولدخوبده بنك الجزائر،قیمة العملة الأجنبیة بالدینار الجزائري وفق ما حدّ  ةمراقبأهملّ أو 

اكتشاف أعوان بعلى أساس الخطأ مباشرة تقوم مسؤولیته الجزائیة فإنّ بالتصریحالقیام  دونالجزائر 

الجمارك لذلك.

.37رجع السابق، ص.ماالله حسن، الأسامة فایز عوض-)1(

.87المرجع السابق، ص.خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري،ناجیة شیخ، -)2(
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الفقرة الثانیة: الأهلیة

مل عبء المسؤولیة على نع حَ توافرها یؤدي إلى مَ  عدمعُنصر جوهري ف)1(عتبر الأهلیةتُ 

ج الإجرامي كتحویل رؤوس الأموال إلى الخار لوك م بارتكاب السّ و قی الذي الشخص الطبیعيف ،الجاني

  رف. تقوم جریمة الصّ عن ذلك الكشف فبمجردالمعتمد، ن الوسیط دون ترخیص م

ام ق مجنون أودیم الأهلیة لصغر السن، أو خالف عَ م الكشف بعد التحري أن هذا المُ إذا تَ 

حمل لي القانون لا یُ ازائیة. وبالتّ في هذه الحالة تنتفي علیه المسؤولیة الجإنّه ف ،كراهالإبالفعل بسبب 

.)2(والفهم إذا كان قادرا على الإدراك الشخص عبء تصرفاته إلاّ 

،هلیة الكاملةلشخص الطبیعي أن تتوافر فیه الألفتبعا لذلك، یستوجب لقیام المسؤولیة الجزائیة 

تراض تتمیز بخاصیة افلذلك مادام جریمة الصّرف من الجرائم الاقتصادیة وكما سلفنا الذّكر بأنها 

ركنها المعنوي، أيّ المشرّع یفترض توفر القصد الجنائي من أجل عدم إفلات مرتكب الجریمة من 

السّالف 22-96المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 01-03من الأمر رقم 1المسؤولیة الجزائیة في المادة

نها تصح أن تقام على مجرد الافتراض لأّ الذّكر، لكن حسب القواعد العامة فإن المسؤولیة الجزائیة لا

مقرّرة لتقویم خطأ قد ارتكبه مخالف تشریع الصّرف، ویجب أن یثبت هذا الخطأ بصورة حاسمة وأن 

یقوم دلیل قاطع علیها ولا یجوز افتراضه.

الأهلیة هي صلاحیة الشخص لتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات، كما هي صلاحیة الشخص في ممارسة حقوقه بنفسه -)1(

والالتزام بالتزاماته المالیة

لأعمال، تخصص قانون ااجیستر في الحقوق، ، مذكرة لنیل شهادة مالصرف في التشریع الجزائريجرائممحادي، الطاهر -)2(

  .126ص. ،2008-2007ر، بسكرة،یضجامعة محمد خ
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الفرع الثاني

رة للشخص المعنويّ المسؤولیة الجزائیة المقرّ 

الأموال تهدف إلى تحقیق ه مجموعة من الأشخاص أو على أنّ خص المعنويّ عرف الشّ یُ 

ج عن . فینتُ )1(مستقلة عن الأفراد المكونین لهیعترف له القانون بالشخصیة القانونیةغرض معین

تي تجعله قادرا على إبرام العقود، وتكوین ذمة مالیة خاصة هذه الأخیرة مجموعة من الآثار القانونیة الّ 

.)2( وطنوالمَ به وأیضا أهلیة التقاضي 

، المدنیةؤولیة مسالقع على عاتقه تخص المعنوي فالمعروف في القانون والفقه والقضاء أن الشّ 

جمع على نفي التقلیدي أمذهبالبحیث .ها أثارت خلاف فقهيولكن بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة فإنّ 

، وهو ضرورة إخضاع عكسالالحدیث یرى مذهبأما ال، جزائیاخص المعنويّ إمكانیة مساءلة الشّ 

.)3(المعنويیقوم بها الشخصالأعمال التي وذلك لتزایدللمساءلة الجزائیة خص المعنويّ الشّ 

حة على إقرار المسؤولیة اصر )4(23-06القانون رقم مكرر من 18المادة في  عالمشرّ نص 

 51دة في الما الشخص المعنوي، باستثناء الدولة والجماعات المحلیة المنصوص علیهلالجزائیة 

تشریع الصرف.ك كرسها في قوانین خاصة، كمامكرر من قانون العقوبات الجزائري

موقف المشرّع الجزائريّ من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويیتم تبیان 

.(الفقرة الثانیة)یتم تبیان الشّروط الّتي تستوجب توفرها كما ، (الفقرة الأولى)

.317، 315، ص.ص.2009، الجزائرللنشر،  ع، القسم العام، موقشرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله أوهابیة، -)1(

، 78عدد، ج.ر.ج.ج، الجزائريمن القانون المدني، یتضّ 1975سبتمبر 26خ في مؤرّ 58-75من الأمر رقم 50المادة -)2(

، 44عدد، ج.ر.ج.ج، 2005یولیو 20خ في مؤرّ 10-05الأمر رقم م بتمَّ مُ الل و عدَّ مُ ال، 1975سبتمبر30بتاریخصادرة 

.2005یولیو22صادرة بتاریخ 

  .170ص. فضیلة یسعد، المرجع السابق،-)3(

، یُعدِّل 2006دیسمبر 24، صادرة بتاریخ 84، ج.ر.ج.ج، عدد 2006دیسمبر 20مؤرّخ في 23-06القانون رقم -)4(

.المرجع السابق، یتضّمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8مؤرّخ في 156-66ویُتمِّم الأمر رقم 
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  رفمة الصّ في جریلشخص المعنويّ لمن المسؤولیة الجزائیة ع الجزائريّ الفقرة الأولى: موقف المشرّ 

عدّل المُ ،22-96الأمر رقم في رف شریع الخاص بالصّ التّ صدرَ أن یع الجزائري قبل المشرّ 

باب تحت ، من قانون المالیةالمتضّ  107-69رقم  في الأمرسابقام هذه الجریمةنظّ  هفإنّ تمّموالمُ 

 :على فقد نص،بحیث یعتبر هذا الأمر أول تشریع وطني بعد الاستقلال"قمع مخالفات الصرف"

 ابل مصرفي وحدة معنویة أو مسیریهرف مرتكبة من ققة بنظام الصّ "عندما تكون المخالفات المتعلّ 

الأخیرة نفسها، أو مدیریها، أو أحد هؤلاء، عاملین باسم أو لحساب هذه الوحدة، تلاحق هذه 

ویحكم علیها بالعقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا الأمر فضلا عن الملاحقات الجاریة بحق 

روط شمنَ ولكن ضلشخص المعنويلر بتكریس المسؤولیة الجزائیة ع أقّ المشرّ أنیفهم ذنإ.)1(هؤلاء"

م للأمر رقم تمِّ ل والمُ عدِّ المُ ،03-10من الأمر رقم5نص المادة هو ذلك وما یزید تأكید ،أساسیة

ق بقمع مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى المتعلّ ،96-22

مسؤول عن مخالفة الشّخص المعنويّ الخاضع للقانون الخاص،" :على الّتي تنصّ الخارج

المنصوص علیها في المادتین الأولى والثانیة من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته 

سؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین ...".أو ممثلیه الشرعیین، دون المساس بالم

،03-10رقم  الأمرمن5والمادة ،107-69من الأمر رقم 55المادةمنكلا بالتاّلي 

هذه لع على تكریس المشرّ  أدلة قاطعةتعتبران ،كرالف الذّ السّ  22-96رقم م للأمر تمِّ والمُ ل عدِّ المُ 

ي الإقرار بها في القانون العام المتمثل فیتم بها في قوانین خاصة دون أن عترفَ ا، أي لمسؤولیةل

والأكثر ،15-04الأمر رقم بموجبباقي الوضع هكذا إلى غایة تعدیل هذا الأخیرو  قانون العقوبات

السّالف 22-96في الأمر رقم لشخص المعنويّ لبالمسؤولیة الجزائیة  عالمشرّ ه عندما أقرمن ذلك أنّ 

ى أي حتوالخاصة ةعامالل الأشخاص المعنویة جُ شمل ، فعلى نطاق واسع هاكان تطبیق،الذّكر

.تقوم مسؤولیتهم الجزائیةرف الصّ شریع لتّ تهاحالة مخالففي المحلیة الدولة والجماعات

المرجع السابق.ة،من قانون المالییتضّ ، 1969دیسمبر 31خ في مؤرّ 107-69الأمر رقم من 55المادة –)1(
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الشخص یعتبر"على أنه:)1(01-03رقم الأمر في ع الجزائري المشرّ نص 2003في سنة و 

المعنوي الخاضع للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین، مسؤولا 

عن المخالفات المنصوص علیها في المادتین الأولى والثانیة من هذا الأمر، والمرتكبة لحسابه 

ع قد حصر ضح أن المشرّ اتّ ا النصفمن خلال هذمن قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین...".

. وهو نفس الموقف الذي اعتمدهخاضعة للقانون الخاصشخاص المعنویة اللألالمسؤولیة الجزائیة 

ل عدِّ المُ حالیاالساري المفعول 03-10بموجب الأمر رقم01-03ل الأمر رقم دَّ ع عندما عَ المشرّ 

.)2(السّالف الذّكر22-96م للأمر رقم تمِّ والمُ 

یة الجزائیة رع الجزائري للمسؤولكد على إقرار المشّ ؤ النصوص القانونیة تُ ذلك، فجل هذه تبعا ل

لأن الشخص المعنوي یقوم بالاستثمار،وذلك في زمن بعید رفلشخص المعنوي في جریمة الصّ ل

ذا لدولة، للمما یؤدي إلى ارتكاب مخالفات تمس بالمصالح الاقتصادیة ،قتصادیةالا لأعمالاوب

علیهم.فرضت المسؤولیة 

  رف.الفقرة الثانیة: شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جریمة الصّ 

تي أقرتها لّ لشخص المعنوي سواء تلك التي أخذت بمبدأ المسؤولیة الجزائیة شریعات الّ اتفقت التّ 

تقوم على مجموعة من بل مطلقة هذه المسؤولیة غیر في نصوص عامة أو خاصة، على أن

قانون، دها التي حدّ بمجرد تحقق شرط من الشروط الّ ع الجزائريالمشرّ إلیه ا بادر وهو م،الشروط

  في:  وتتمثل 

أولا: أن یكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الخاص.

"الشركات التجاریة والتجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة یقصد بالشخص المعنوي الخاص: 

..، وكذا تلكي.أو الریاض فيالاجتماعي أو الثقاالطابع والشركات المدنیة، وكذا الجمعیات ذات 

یستثنى من هذه المسؤولیةمنه ،)3(المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي یحكمها القانون التجاري"

المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصّین ،22-96مر رقم للأم تمِّ المّ ل و عدِّ المُ ،01-03من الأمر رقم 5المادة -)1(

بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المرجع السابق.

جامعة ،يالمجلة الأكادیمیة للبحث القانون، "المعنوي في جرائم الصرفلشخصلالجزائیة الإقرار بالمسؤولیة "ناجیة شیخ، -)2(

.26،24.ص.ص، 2011، 1، عددبجایة،عبد الرحمن میرة

.373، المرجع السابق، ص.الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -)3(
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كن ل، )الولایة، البلدیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري(والجماعات المحلیة )1(الدولة

ي تخص المعنوي هیئة عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاري الّ عندما یكون الشّ سالإشكال یتعلق 

زائیا سأل جأنها تُ  رىیلكن الرأي الراجح والخاص في معاملاتها مع الغیر،قانون العاملل تخضع

یة ر بمسؤولرف أقتشریع الصّ منه یستنتج أن عندما ترتكب الجریمة بمناسبة معاملاتها مع الغیر.

بتدئتف الغرض الذي أنشأت من أجله،مهما كان الشكل الذي اتخذته و نویة الخاصةالأشخاص المع

.تصفیةالتأسیس إلى غایة مرحلة المن مرحلة مسؤولیتهم 

ثانیا: أن تكون الجریمة مما یجوز المساءلة علیها وتكون لحساب الشخص المعنوي.

أن تكون الجریمة مما یجوز المساءلة علیها..1

حة على اإذا نص القانون صر لا یمكن مساءلته جزائیا إلاّ خص المعنويّ یعني بذلك أن الشّ 

وز مسألته، نون العقوبات یجلیست جمیع الجرائم المنصوصة في قالأنه تي یعاقب علیها، الجرائم الّ 

نظیم ریع والتّ شّ هو المطبق في التّ وهذا  ،نظیم الذي یخضع لهشریع أو التّ التّ فقط تلك الواردة فيبلّ 

.)2(رف وحركة رؤوس الأموالصین بالصّ الخا

خص المعنويّ ارتكاب الجریمة لحساب الشّ .2

لأمر تمِّم لالمُ عدِّل و المُ ،03-10نص المشّرع على هذا الشرط في الأمر رقم

خص أن الشّ أي  ،)3("الشخص المعنويحسابلبصریح العبارة "السّالف الذّكر، 22-96رقم 

سواء كانت مادیة أو معنویة، فائدة أو لحةمص ت لهتي حققعن الأفعال الّ لا یسأل إلاّ المعنويّ 

ة لحساب نجز لا یسأل على الأعمال المبالتاّلي شریع،من خلال مخالفة التّ ،مباشرةمباشرة أو غیر 

مكرر الفقرة الأولى قانون العقوبات51نصت المادة كما.خرآالمدیر أو أي شخص 

في  ، إذ"...تي یرتكب لحسابه"...یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزئیا عن الجرائم الّ  :على

"یقصد بالدولة في هذا الموضوع-)1( المتمثلة في رئاسة الجمهوریة، رئاسة الحكومة، الوزارات...، إضافة بالإدارة المركزیة :

سة الصرف في ضوء القانون والممار جریمة، أحسن بوسقیعةأنظر."إلى مصالحها الخارجیة كالمدیریات الولائیة ومصالحها

  .100-90.ص.ص، المرجع السابق، القضائیة

  .29ص. المرجع السابق،،الصرفجرائم في المعنويلشخصلالجزائیة بالمسؤولیة الإقرارشیخ،ناجیة-)2(

"الشخص المعنوي الخاضع للقانون على:  22-96مر رقم للأم تمِّ المُ ل و عدِّ المُ ،03-10من الأمر رقم 5المادة تنصّ -)3(

.أجهزته أو ممثلیه الشرعیین ..."الخاص، ... والمرتكبة لحسابه من قبَل 
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حالة ممارسة ممثل الشخص المعنوي مثلا لصلاحیته في الإدارة وقام بمخالفة لصالح هذه الأخیرة 

مسؤولیة الشخص المعنوي.منه ینتج 

ص خخص المعنوي لا یعني عدم مساءلة الشّ یجب الإشارة إلى أن مساءلة الشّ ،إلى جانب ذلك

مكرر الفقرة الثانیة من قانون 51ع في نص المادة سألان معا وهذا ما أكده المشرّ یُ بل ،الطبیعيّ 

ریمة باسم لجخص المعنويّ في حالة ارتكاب ممثل الشّ و  ،توفرت أركان الجریمةوذلك متىالعقوبات 

شخص الفهنا ه استحال التعرف علیه مثلا،  أن هذا الممثل توفي، أو أنّ ولحساب هذا الأخیر إلاّ 

.)1(الجریمةتحدید هذا الشخص وذلك لوجود أركان المعنوي یعاقب حتى ولو لم یتمّ 

لشخص المعنويلرعیین الشّ  نثالثا: ارتكاب الجریمة من طرف أجهزة أو ممثلی

یجب تعیین بالتالي،هالمعنوي بحكم طبیعته لا یستطیع أن یدیر ویسیر نشاطخص الشّ إنّ 

یر الأهلیة فهم الذین یدیرون أعمال التسیو القدرة ، ة أشخاص تكون لهم الكفاءةشخص طبیعي أو عدّ 

الإجرامي الذي یتمّ ومن خلاله فالنشاط،)2(المعنويوتنفیذ القرارات ولكن باسم ولحساب الشخص 

، المعنويمن طرف الشخصولیس)3(أو من طرف أجهزتهرعي ارتكابه یكون من طرف الممثل الشّ 

 عأیضا المشرّ كما أشار .مكرر من قانون العقوبات51استخلاصه بالرجوع إلى المادة الأمر الذي تمّ 

الفقرة مكرر 5المادة في  رفالصّ جریمةلمعنوي هو المعبر الخاص رعي للشخص الأن الممثل الشّ 

المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع ،22-96لأمر رقم م لتمِّ ل والمالمُعدِّ ،01-03الثانیة من الأمر رقم 

"تباشر الدعوى العمومیة ضد الشخص والتنّظیم الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال على: 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانونلشخص المعنوي عن جرائم الأعماللالمسؤولیة الجزائیة عبد الرحیم بنطاس، -)1(

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیي، جیجل، تخصص القانون الخاص للأعمال، الخاص، 

.51، ص.2014-2015

.46المرجع نفسه، ص.–)2(

به الشخص الطبیعي الذي یتمتع بسلطة التصرف باسم الشخص المعنوي، سواء كانب  يیعنرعي: "یقصد بالممثل الشّ -)3(

هذه السلطة قانونیة أو بحكم قانون المؤسسة، فقد یكون الرئیس، المدیر العام أو القائم بالإدارة أو مجلس الإدارة، كما قد 

یه القانونیة كالرئیس، المدیر العام، ومجلس"ممثل". ویقصد بأجهزة الشخص المعنوي: یكون المصفي في حالة حل الشركة

.374، المرجع السابق، ص.الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقبعة، ر أنظذا الجمعیة العامة لشركاء".الإدارة وك
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و عد الممثل الشرعي هوبالتالي یُ ،المعنوي الخاضع للقانون الخاص من خلال ممثله الشرعي..."

.)1(مركزهرف بغض النظر عن لشخص المعنوي في جریمة الصّ لالممثل الوحید 

جرائم لشخص المعنوي عن اللبالمسؤولیة الجزائیة ع الجزائري قد اعترفَ وبهذا یكون المشرّ 

یضا أتي یمكن أن ترتكب بواسطة ممثلیه القانونیین، طبعا دون الإخلال بمعاقبة الشخص الطبیعي الّ 

سابقا. افي نفس الجریمة متى توافرت فیها شروطها كما سلف ذكره

المطلب الثاني

  رفرة في جریمة الصّ المقرّ العقوبات 

تي تتمیزالّ و  أنها الجزاء الذي یقدره القانون ویوقعه القاضي على الجاني،بیف العقوبة كیَّ تُ 

إلى ف ر لاسیما في جریمة الصّ یهدفوتطبیقها ،بأنها قضائیة وشخصیة، خاضعة لمبدأ المساواة

ة یاسستباع القواعد الاطریق تصحیح المعاملات النقدیة بوحمایة النظام العام للاقتصاد عن،دعالرّ 

الأمر رقم  في ا علیهاجزاءات مختلفة منصوصالجزائريّ ع أقر المشرّ  ذلكلتحقیق و  ،لدولةلالمالیة 

ترف قالجزاء یختلف تبعا لمقترفه بحیث قد یكون المُ وجدنا أنإلیهوبالرجوع ،)2(دون غیرها96-22

.معنویا وشخصا طبیعیا أ

بیعيلشخص الطلرة المقرّ العقوبات هذا المطلب إلى فرعین، لدراسة هذه العقوبات قسمنا

.(الفرع الثاني)لشخص المعنويلرة المقرّ العقوباتو ، (الفرع الأول)

لالفرع الأو

الطبیعي.رة للشخص المقرّ العقوبات 

كرر من مم ذكرها في المادة الأولى دة تَ متنوعة ومتعدّ عقوبات تطبق على الشخص الطبیعي 

المتعلّق بقمع بمخالفة التّشریع والتنّظیم ،22-96لأمر رقم م لتمِّ ل والمُ عدِّ المُ ،03-10الأمر رقم 

الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

سوسیتي قضیة بنك (، 2011أبریل28مؤرخ بتاریخ 613327قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم-)1(

  .031 -298.ص.ص، 2011، سنة1عدد، قسم الوثائق، مجلة المحكمة العلیا، )جنرال ضد بنك الجزائر والنیابة العامة

، المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال 22-96من الأمر رقم 6المادة تنصّ -)2(

موال من رف وحركة رؤوس الأنظیم الخاصین بالصّ شریع والتّ "تطبق على مخالفة التّ والمُتمّم على:من وإلى الخارج، المُعدّل 

.النظر عن كل الأحكام المخالفة"وإلى الخارج، العقوبات المنصوص علیها في هذا الأمر، دون سواها من العقوبات، بغض
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)،(الفقرة الأولىأصلیةعقوباتوهي: إلى ثلاثة أصناف هذه العقوبات تصنفبحیث 

الفقرة الثالثة).(وجزاء إداري (الفقرة الثانیة)،عقوبات تكمیلیة 

الفقرة الأولى: العقوبات الأصلیة.

قم ر المادة الأولى مكرر من الأمر الأصلیة في العقوباتع الجزائري على نصَ المشرّ لقد 

ة الغرام(أولا)،تي تتمثل في الحبس الّ ،)1(السّالف الذّكر22-96م للأمر رقم تمِّ ل والمُ عدِّ المُ ، 10-03

(ثالثا).والمصادرة (ثانیا)،

أولا: الحبس

دون  ةیالطبیعتي تفرض على الأشخاصعتبر الحبس من العقوبات السالبة للحریة الّ یُ 

عقوبة أصلیة  يعلیهم، وهه العقوبةلأن طبیعتهم القانونیة لا تسمح بتطبیق هذة،الأشخاص المعنوی

أكثر من أحكامه، و خالفالذي یُ لشخص الطبیعي لبعقوبة الحبس الصّرف ریع ر التشّ أقّ .)2(بیةوجو 

.)3(107-69الأمر رقم  وذلك فيقبل صدور هذا التشریع بها أقر ذلك فإنه 

مر رقم م للأل والمُتمِّ المُعدِّ ،03-10رقم الأمر الأولى مكرر من فبالرجوع إلى أحكام المادة

أحد تكب كل من یر سبع سنواتتبین أنه یعاقب بالحبس من سنتین إلى ،السّالف الذّكر96-22

كان  مال اوهذا خلافكر، الف الذّ من الأمر السّ  2و1المنصوص علیها في كل من المادة الأفعال

سنوات.5أشهر إلى 3الذي كان یحدّد مدة الحبس ما بین 22-96علیه الأمر رقم 

)1(
من كل من یرتكب جریمة على: "22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 03-10الأولى مكرر من الأمر رقم المادةتنصّ -

) سنوات وبغرامة لا تقل عن 7) إلى سبع(2المنصوص علیها في المادة الأولى أعلاه، یعاقب بالحبس من سنتین(الجرائم

، تعملة في الغشضعف قیمة محل الجریمة وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المس

إذا لم تحجز الأشیاء المراد مصادرتها، أو لم یقدمها المخالف لأي سبب كان، یتعین على الجهة القضائیة المختصة أن 

.یحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة وتساوي قیمة هذه الأشیاء"

قضیة م.ع ضد إدارة الجمارك (، 2008ایوم28خ بتاریخ مؤرّ 488023قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، ملف رقم-)2(

ما تؤكده المادة أیضاهذا و  .418-415.ص.ص، 2008، سنة 2عدد، قسم الوثائق، مجلة المحكمة العلیاوالنیابة العامة)، 

، المرجع السابق.22-96مر رقم ، المُعدِّل والمُتمِّم للأ03-10من الأمر رقم مكرر الأولى

، المرجع السابق.، یتضّمن قانون المالیة107-69رقم من الأمر 57المادة -)3(
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و محاولة  أن ارتكابها أإلاّ ،النیةسنه رغم رفع المدة والتشدید فیها واستبعاد تحجج بحفإنّ 

الأدنىحد عكس عقوبة الجنایات ال.محدد بسنتینفیهاارتكابها یبقى تكیفها جنحة لأن الحد الأدنى 

.)1(جنحةها أنّ تبرر بوجود نصوص، وما یؤكد ذلك أیضا سنواتخمسب  مقدر

أشار من لقانون المالیةالمتضّ 107-69رع في الأمر رقم المشّ ، )2(العودأما بالنسبة لحالة 

، سنواتعشر ه في حالة العود یجوز أن تصل عقوبة الحبس إلى أنّ 57المادة من في الفقرة الثانیة 

إلیه  رلم یشیم تمَّ والمُ ل عدَّ المُ ،22-96م طویلا فبمجرد صدور الأمر رقم هذا الحكم لم ید أنّ إلاّ 

 هعودي حالة فخص الطبیعي الشّ أن أشار فقط إلى بلّ رم، ر الجُ ابتاتا ولم یزید مدته في حالة تكر 

ختص المُ  ةعاینة المخالفة إلى وكیل الجمهوریحضر مُ إحالة مَ یتمّ تشریع الصرففي مخالفة أحكام

وبة الحبس عقمنه .من الاستفادة من إجراء المصالحة همنعمع ،إقلیمیا قصد إجراء المتابعة القضائیة

روف من ظهذا الأخیر لشخص الطبیعي في جریمة الصرف أو المحاولة فیها یستفید لالمقررة 

.صلیةالأإیقاف تنفیذ العقوبة إضافة إلى،)3(وباتالعقمن قانون 53التخفیف الواردة في المادة 

ثانیا: الغرامة

"إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الدولة مبلغا من المال مقدرا  :هاأنّ بعرف الغرامة تُ 

إضافة،تخضع لمبدأ الشخصیةو  حددها القانونیذات طابع قضائي وتتمیز بخصائص،)4("في الحكم

.لتنازل عنهالإلى أنها غیر قابلة للمصالحة ولا 

كل من " على:22-96للأمر رقم  متمّ ل والمُ عدّ ، المُ 03-10من الأمر رقم مكرر 1المادة من  1الفقرة تنصّ -)1(

22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 03-10من الأمر رقم 1مكرر 9المادة تنصّ و  .الجنحة..."وبمصادرة محلیرتكب...

.لا یستفید المخالف من إجراء المصالحة...إذا كانت قیمة محل الجنحة..."" على:

الذي یلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم علیه بعقوبة بموجب حكم سابق ذلك الوصف القانوني"یقصد بالعود: -)2(

، دیوان المطبوعات 1، جالعقوبات الجزائريشرح قانون عبد االله سلیمان،أنظر.بات ضمن الشروط التي حددها القانون"

.187، ص.1995الجامعیة، الجزائر، 

ل عدِّ یُ ،2006دیسمبر 24ریخ ، صادرة بتا84عدد ، ج.ر.ج.ج، 2006دیسمبر  20خ في مؤرّ 32-06القانون رقم -)3(

، المرجع السابق.من قانون العقوبات، یتضّ 156-66الأمر رقم  متمِّ ویُ 

،1989،مصر، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیةعبد الرؤوف مهدي، -)4(

  .219ص.
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حكم بعقوبة الغرامة أي یكونرف أن تكون عقوبة الحبس مرفقة جریمة الصّ ألزام المشرّع في 

ولیس "الواو"حرفللالخاصة ع في نصوصل المشرّ ااستعمنتیجة هذا تین، عقوبكلا الالقاضي شامل ل

مر م للأالمُعدِّل والمُتمِّ ، 03-10رقم  الأمرویظهر ذلك في نص المادة الأولى مكرر من  "أو"حرف 

بغرامة ) سنوات و 7) إلى سبع (2ن سنتین (یعاقب بالحبس م... على: " تي تنصّ الّ  22-96 رقم

"....الوسائل المستعملة في الغشو  بمصادرة محل الجنحة  تقل عن ضعف قیمة محل الجریمة و لا

لا یجوز تيالّ للغرامة نىاكتفى بتحدید الحد الأد03-10الأمر رقم أیضا في كما نجد المشّرع 

حدا للغرامة لم یضع أي ، )1(، تاركا السلطة التقدیریة للقاضي في الحكم بأكثر من القیمةال عنهالتناز 

الشرعیة الذي یفرض أن یكون هناك أمخالف لمبد، وهو أمر غیر جائز و عندها القاضيأین یتوقف

 الفالمختي یحكم بها القاضي علىالغرامة الّ . فمبلغ )2(قانونيأقصى محددین بنص و حد أدنى ،حدین

المالیة  وزارةالعن الصادرة 30تي تملیها التعلیمة رقم تنصب إلى حساب خزینة الدولة بالطریقة الّ 

  .رفالصّ قة بجرائم المتعلّ المحاسبیة، الخاصة بالقواعد 1998أوت  17خة في المؤرّ 

م للأمر تمِّ ل والمُ عدِّ المُ ،01-03باستقراء نص المادة الأولى مكرر من الأمر رقم 

جوز بالتالي لا ی،مرأي بصیغة الأتقل..." "لاتي جاءت تحت عبارةالّ كر،ذّ الالف السّ  22-96رقم 

سبب ون العقوبات ولعل قانمن 53لمخففة الواردة في المادة ظروف اعلى الشخص الطبیعي التطبیق 

.قاسي على المخالفنظام عقابيلع تبني المشرّ ذلك هو 

المصادرةثالثا:

عن صاحبها بغیر مقابل وإضافتها إلىإجبارامعنى العام نزع الملكیة عرف المصادرة بالتُ 

"الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموع أموال معینة :أما المعنى القانوني فهي،)3(الدولةملك 

لا تقل یعاقب...وبغرامة على:"  22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 03-10تنصّ المادة الأولى مكرر من الأمر رقم -)1(

الجریمة ...".ضعف قیمة محلعن 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس، كلیة الحقوق،جرائم الصرف في التشریع الجزائريمنى شلغوم، سهیلة العایب، -)2(

.47، ص.2010-2009، قالمة، 45ماي 8جامعة 

طارق كور،  رنظأ .704، ص.1962، د.د.ن، مصر، الأحكام العامة في قانون العقوباتالسعید مصطفى السعید، -)3(

.65المرجع السابق، ص.
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دبیر أمن تكون تكما قدبیةوجو وتعد المصادرة عقوبة تكمیلیة ،أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء"

.)1(ة مالیعقوبةبالتالي لا تعتبر في حالات معینة

،)2(لغرامةاإلى جانب الحبس و للعقوبة الأصلیة كملامُ  ارف دور جریمة الصّ تلعب المصادرة في 

22-96م للأمر رقم تمِّ والمُ ل عدِّ المُ ،03-10في الأمر رقم ع الجزائري بها بحیث اعترف المشرّ 

ریمة بین أن المصادرة تنصب في جف ، مكررفي الفقرة الأخیرة من المادة الأولىوذلك كر ذّ الالسّالف 

أمر إلزامي.  يهو  )3(الغشالصرف على محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة في 

ز بحیث یتم إجراء الحجه یسبق إجراء المصادرة إجراءات معینة، أنّ  فقط لكن یجب الإشارة

النقود، القیم المنقولة، والأحجار الكریمة...الذین یعتبرون محلا:أولا على محل الجنحة المتمثل في

مرتمِّم للأل والمُ عدِّ المُ ،03-10رقم  من الأمر2جریمة الصرف الواردین في المادة ل

وسائل النقل المستعملة في الغش المتمثلة في الأشیاء إضافة إلى حجز السّالف الذّكر، 22-96رقم 

، فیتم إجراء الحجز دون الاحتراز قوالصنادی بي تنطبق مثلا على الحقائتوالآلات والمعدات الّ 

ومع كل هذا یجب قبل تنفیذ إجراء الحجز ،الجریمة إذا كان حسن أو سیئ النیةبوضعیة مالك محلّ 

.)4(یجیز إجراء المصادرةأن یكون هناك حكم قضائي صادر من الجهة القضائیة المختصة

ناهتنع عن تقدیمها لأي سبب، فالجنحة أو أن المخالف امإذا لم یتم حجز محلّ في حالة

یمة وتكون مساویة لق،صادرةیتوجب على المحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام الم

المصادرة یقع على حكم فإنّ محلّ الضبط جزء من أما إذا تمّ ،)5(جمیع الأشیاء المطلوب مصادرتها

.)6(حكم بغرامة تساوي قیمة الجزء غیر المحجوزی هبعد،حجزهالجزء الذي لم یتمّ 

العقوبات، المرجع السابق.، یتضّمن قانون 156-66، یعدِّل ویتمِّم الأمر رقم 23-06رقم قانون المن  16و 15المادة -)1(

.65طارق كور، المرجع السابق، ص-)2(

إذا لم تحجز "... على: 22-96 ویُتمِّم الأمر رقم، یُعدِّل 03-10الفقرة الأخیرة من الأمر رقممكررالمادة الأولىتنصّ -)3(

عقوبة تحكم ب، یتعین على الجهة القضائیة المختصة أن كانسبب ي لأ خالفالمیقدمهاأو لم  ،الأشیاء المراد مصادرتها

."ادرة وتساوي قیمة هذه الأشیاء تقوم مقام المصمالیة 

  .164 -163.صص.، السابقالمرجع ، الجزائريخصوصیات جریمة الصرف في القانون ناجیة شیخ، -)4(

، المرجع السابق.22-96، یُعدِّل ویُتمِّم الأمر رقم03-10الفقرة الأخیرة من الأمر رقممكررالمادة الأولى-)5(

.66طارق كور، المرجع السابق، ص.-)6(
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نّ صنا أاستخلا،لشخص الطبیعيلرة عرضه عن العقوبات الأصلیة المقرّ تبعا لكل ما تمّ 

قانونیة ر وممارسات غیراما یترتب من أخطأصاب في تسلیطه لهذه العقوبات وذلك لسببرع المشّ 

رف الذي یعود سلبا على اقتصاد الدولة ومصالحها. لذا تعد هذه العقوبات ردعا لمن في مجال الصّ 

كان ینوي القیام بها.

الفقرة الثانیة: العقوبات التكمیلیة

قوبة عتُعدُ بحیث ،ن الحقوقالعقوبات التكمیلیة منع المخالف من ممارسة العدید متفید 

،یریة الكاملةلسلطته التقد اوفقیتوقف تقریرها بالنطق بها من عدمه من طرف القاضي وحده و جوازیة

.لحكم بها مقترن بالعقوبة الأصلیةلكن بشرط أن یتم ا

بات التكمیلیة عقو التناول بشكل دقیق الجزائريّ  رعالمشّ أن  جدن،تشریع الصّرفبالرجوع إلى 

ائي سنوات من تاریخ صیرورة الحكم القضخمسالمطبقة على الشخص الطبیعي وذلك لمدة لا تتجاوز 

،أولا)(العقوبات الماسة بالنشاط المهني والحقوق الوطنیةفي العقوبات التكمیلیة تتمثل هذه.)1(النهائي

(ثانیا).شخص الطبیعي المتمثلة في نشر حكم الإدانةوالعقوبة الماسة بسمعة ال

أولا: العقوبات الماسة بالنشاط المهني والحقوق الوطنیة

م للأمر رقم تمِّ ل والمُ عدِّ المُ ،01-03من الأمر رقم 3في المادة  واردةمجمل هذه العقوبات 

لیات بالمنع من مزاولة عمكر، بحیث تتعلق العقوبات الماسة بالنشاط المهني الف الذّ السّ 96-22

قوبات سبة للعأما بالنّ ،وظائف الوساطة في عملیات البورصةجارة الخارجیة، المنع من ممارسة التّ 

المرتبطة بالحقوق الوطنیة فهي تتمثل في منع الشخص الطبیعي من أن یكون منتخبا أو ناخبا في 

 ة.ات القضائیّ یكون مساعدا في الجهجاریة إضافة إلى منعه من أن الغرف التّ 

العقوبات الماسة بالنشاط المهني.1

تلحق ي الّتو الصادرة من الشخص الطبیعي نتیجة الأفعال الضارةهذه العقوبات ع كرس المشرّ 

:على النحو الآتيالدولة واقتصادها فتتمثل بنشاط

المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصّین ، 22-96، یُعدِّل ویُتمِّم الأمر رقم 01-03من الأمر رقم 3المادة -)1(

بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المرجع السابق.
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جارة الخارجیة المنع من مزاولة عملیات التّ .أ

یراد قة باستة المتعلّ جاریة الخارجیّ النشاطات التّ حرمان الشخص الطبیعي من ممارسة أيّ 

بسبب ،أو البضائع والخدمات من وإلى الخارجثمینةالمعادن الكریمة و الحجار الأ وألنقود لوتصدیر 

.)1(ة المرتكبة من طرفهالجریمة الصرفیّ 

المنع من ممارسة وظائف الوساطة في عملیات البورصة.ب

سنوات منخمسرف لمدة لا تتجاوزالمعاقب بجریمة الصّ خص الطبیعيّ أي حرمان الشّ 

عمالالأ أيّ ،یط في عملیات البورصةتاریخ صیرورة الحكم القضائي النهائي من أن یكون وس

وراق المالیة (السندات والأسهم).أو الوظائف المتعلّقة بالأ

المنع من ممارسة وظیفة عون في الصرف.ج

قة لّ كم علیهم بعقوبة متعالذین یقومون بمراقبة هذه العملیة إذا حُ رف أعوان الصّ أن یعني 

ع لسلطته مادام الأمر خاضرف، فیجوز للقاضي أن یحكم علیهم بهذه العقوبة التكمیلیةبجریمة الصّ 

.)2(التقدیریة

  ةالوطنیّ العقوبات الماسة بالحقوقّ .2

،لقاضيالجاني إلا بحكم صادر من اها عقوبات تكمیلیة جوازیة ولا یخضع لهاأنّ بف كیفهي تُ 

ع في المشرّ ها أقر ، بحیث النهائيّ یرورة الحكم القضائيّ سنوات من تاریخ صَ خمسدتها لا تتجاوز ومُ 

،تي لها علاقة بالجریمةلدولة وجمیع الخدمات الّ لامیة رف لهدف حمایة الوظائف السّ جریمة الصّ 

 في:تتجلى و  .)3(الدولةهذه الوظائف خطر على في مزاولةخص الطبیعيّ ه یعد استمرار الشّ لأنّ 

من أن یكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجاریةالشخص الطبیعي منع .أ

ب رف من استعمال حقه في الانتخاالمحكوم علیه بجریمة الصّ خص الطبیعيّ حرمان الشّ أيّ 

.ي یتمتع بهاتة الّ والسیاسیّ ة تي تعد من أهم الحقوق الوطنیّ رشح في جمیع الغرف التجاریة والّ والتّ 

  .172ص. ، المرجع السابق،خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائريناجیة شیخ، -)1(

.169لیندة بلحارث، المرجع السابق، ص.-)2(

  .169ص. ،المرجع نفسه-)3(
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المنع من أن یكون مساعدا قضائیا.ب

وى مستعلى أن یكون مساعدا یمنع الشّخص الطبیعيّ المخالف لأحكام تشریع الصّرف 

.)1(لیةالأهفي نزاهتها مما یظهر أنه ناقص  ةأعماله أصبحت مشكوكبمعنى، القضائیّةالجهات 

 اوزللسلطة التقدیریة للقاضي، وأن مدة تطبیقها لاتتجتخضع یستنتج مما سبق أن العقوبات

.ه كاملةالشخص حقوقسنوات من صیرورة الحكم القضائي النهائي، فبانقضاء المدة یسترجع خمس

العقوبة الماسة بسمعة الشخص الطبیعيثانیا:

المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتنّظیم الخاصّین بالصّرف وحركة ة إلى أحكام الأمربالعود

ر حكم قة بنشالمتعلّ و قد نص على عقوبة تمس بسمعة الجاني ه نجدرؤوس الأموال من وإلى الخارج،

.)2(إدانته

عدد كاف من الناس علمإعلان الحكم وإذاعته حتى یصل إلى ذه العقوبةویقصد به

یحكم بها القاضي بناءً ، أيّ )3(زیةاجو ها عقوبة تكمیلیة بأنّ فيّ ریع الصر شیف في التّ كُ الجمهور فَ أو 

ات القضائیة رع قد ألزام الجهالقاضي بإدانة المخالف فالمشّ كمَ لكن في حالة حُ ،على سلطته التقدیریة

لإدانة إلزام بضرورة نشر حكم اأيّ ،كاملا أو مستخرج منه فقطه سواء كان نشر حكم الأن تقوم بنشر 

یینهاتي تهتم الجهة القضائیة بتعجریدة الّ المقابل عدم إلزام بنشره كاملا، ویكون هذا النشر في 

لان تي تكفي لإعمدة نشر الحكم الّ لرع د المشّ یحدمقابل عدم ت،أو ربما في أكثر من جریدة واحدة

الجرائد ن عنه فيعلَ كم المُ قد أوقع نفقات وتكالیف نشر الحُ إلى جانب كل هذاو  .خالفالغیر بالمُ 

.)4(غیرهعلى عاتق المحكوم علیه لوحده ودون 

لمخالف غایته الإساءة إلى صورة اكانت ،هذه العقوبةلعند إقراره ع أن المشرّ مما سبقنستشف

ى التقلیل من ه یؤدي إلفیؤثر علیه سلبیا، لأنّ خاصة إذا كان نشاطه مرتبط بسمعتهلدى الرأي العام 

  .170ص. السابق،المرجع لیندة بلحارث، –)1(

المرجع السابق.،22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 01-03من الأمر رقم 3المادة الفقرة الأخیرة من –)2(

ضد الأشخاص والأخلاق والأموال جرائم في-قانون جنائي–شرح قانون العقوبات الجزائريإسحاق إبراهیم منصور، -)3(

.156، ص.1988دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،،الدولةمن أو 

.165لیندة بلحارث، المرجع السابق، ص.-)4(
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لیة على خلاف تطبیق العقوبات الأص،مكاسبه وعزوف الجمهور عن التعامل معه بسبب فقدان الثقة

.منها أثر ماعدا تأثر المخالف بهاتبلا یتر تكون سریة و الّتي 

الفقرة الثالثة: الجزاء الإداري

قم بطریقة إداریة إلى الأمر ر ه جزاء وقائي یطبق كیف أنّ النص على هذا الجزاء الذي یُ  دیعو 

المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتنّظیم الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 96-22

ولكن  ،)1(یةبالمالف ع اختصاص تطبیقه إلى الوزیر المكلّ منح المشرّ یه، فمل والمتمَّ الخارج المعدَّ 

هو المختص و الجزائر غیر الاختصاص وأصبح محافظ بنك01-03بموجب الأمر رقم تعدیله عند 

لیه ف بالمالیة أو أحد ممثّ على طلب الوزیر المكلّ سواء كان من تلقاء نفسه أو بناءفي تطبیقه

.)2(لذلكالمؤهلین 

تنظیم یع والّ ر شّ ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص علیها في التّ یكمن الجزاء الإداري في منع

عملیة صرف أو حركة رؤوس بوالقیام ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجف وحر الخاصین بالصّ 

ضمن النشاط المهني لهذا المخالفأي العملیات الداخلة،المهنیةالأموال تكون مرتبطة بنشاطاته 

.)3(حویل رؤوس الأموال لأغراض سیاحیةعملیات الأخرى كتالدون أن تمس ب

نك محافظ بخذه ما یتلیس من اختصاص القاضي وإنّ یستنتج أن هذا الجزاء الإداريمنه 

ذ إجراء فیسري مفعوله إلى غایة اتخا، ةف بالمالیّ الجزائر من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزیر المكلّ 

یمكن الوزیر المكلّف "على:  01-03بالأمر رقم ، قبل تعدیلها 22-96من الأمر 8الفقرة الأولى من المادة تنصّ -)1(

علیها في هذا الأمر، من القیام بكل عملیة صرف أو حركة بالمالیة أن یمنع كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص 

.رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مرتبطة بأي نشاط مهني وذلك المنع كإجراء تحفظي"

یمكن لمحافظ بنك الجزائر من تلقاء " على: 22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 01-03من الأمر رقم8المادة تنصّ -)2(

جراءات على طلب الوزیر المكلّف بالمالیة أو أحد ممثلیه المؤهلین لهذا الغرض، أن تتخذ على سبیل الإنفسه أو بناء 

 ىالتدابیر المناسبة من أجل منعه من القیام بكل عملیة صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلالتحفظیة ضد المخالف، كل

."الخارج تربط بنشاطاته المهنیة

.69السابق، ص.طارق كور، المرجع -)3(
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یستعید المخالف بعده ، )1(یرفع الإجراء الإداري بقوة القانون الذي ر قضائيّ المصالحة أو صدور مقرّ 

.القضائيّ  رممارسة نشاطاته الممنوع علیه القیام بها مهما كانت طبیعة المقرّ الموقع علیه الإجراء حق 

تي یحكم بهاجارة الخارجیة الّ ویجب الإشارة إلى أن عقوبة المنع من مزاولة عملیات التّ 

ا تبقى مله وإنّ ها لا تصلح أن تكون بدیلا أنّ رغم وجود ما یجمعها مع الجزاء الإداري، إلاّ القاضي 

.)2(الشخصیةتدابیر الأمن تدخل في رة قضائیا صادرة من القاضي و مقرّ عقوبة 

في الأخیر، یجب لفت الانتباه على أن العقوبات المذكورة سواء كانت أصلیة أو تكمیلیة

قیم تي یكون محلها نقود أورف الّ الجزاء الإداري یطبقون حتى على مرتكب جریمة الصّ إضافة إلى

مرالمُتمِّم للأالمُعدِّل و ،01-03رقم  الفقرة الأولى من الأمر4مزیفة وهذا حسب المادة 

اتخاذ إجراءات المتابعة ضد الجاني و كل من شارك في العملیة فیتمّ ،السّالف الذّكر 22-96رقم 

ة من المادة الرابعة الفقرة الثانیحسب سواء كان یعلم أو یجهل بأن النقود أو القیم المنقولة مزیفة 

بعد التأكد من قود أو القیم إلاّ قة بتزییف النّ رف المتعلّ لكن لا تقوم جریمة الصّ الأمر السّالف الذّكر،

ق  طبفیا جنایة هیفت أنّ ه في حالة كُ لأنّ ،قدیةوراق النّ الألنقود المعدنیة أو اها لا تشكل جنایة تزویر أنّ 

.منه 198و 197دید المادتین قانون العقوبات وبالتح

الجمع بین العقوبات

قاعدتین:رف بفیما یخص مسألة الجمع بین العقوبات في جریمة الصّ ع الجزائريّ جاء المشرّ 

بالعودة م، فتمَّ ل والمُ عدَّ المُ 22-96من الأمر رقم  11و   6المادة تضمنتهاالقاعدة الأصلیة 

رف تخضع من حیث المتابعة الذكر یستشف أن جریمة الصّ الف من الأمر السّ 6إلى مضمون المادة 

المتعلّق  بقمع مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس 22-96والجزاء للأمر رقم 

ى رف ومن جهة أخر من جهة مخالفة قواعد الصّ منه إذا كان الفعل المرتكب یأخذ صورتین،الأموال

السّالف 22-96عقوبات الواردة في الأمر رقم الفعل اله یطبق على فإنّ ،مارك مثلامخالفة قواعد الج

یمكن رفع هذا المنع " :على22-96المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم ،01-03من الأمر رقم 8الفقرة الثانیة من المادة تنصّ -)1(

.إجراء المصالحة أو صدور حكم قضائي"بنفس الطریقة، في كل وقت وفي جمیع الحالات، بمجرد

رع قانون ر في الحقوق، فستی، مذكر لنیل درجة الماجالصرف في القانون الجزائريالإطار القانوني لعملیات ناجیة شیخ،-)2(

  .208ص..2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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د التعدّ رف ولكن یقوم علىف بأنه جریمة صّ كیَ وإذا حدث وأن كان الفعل المرتكب یُ ، دون سواهالذّكر 

ص و رخیص أو عدم مراعاة الإجراءات المنصّ ل عدم الحصول على التّ في السلوكات المرتكبة كأن یشكّ 

.)1(الجزاء المطبق واحدیكون ه رغم تعدد الأوصاف كلیات المطلوبة فإنّ علیها والشّ 

، أنه في السّالف الذّكر22-96من الأمر رقم 4المادة تضمنتها أما القاعدة الاستثنائیة 

استیراد ةأنها جنایة في صور بلجریمة الصرف تي تمثل محلّ الّ مزیفةالالنقود أو القیم كُیفت حالة 

ولا یطبق قانون 198و 197یطبق قانون العقوبات في مادتیه ف ةحیاز و  أو بیع ءاشر أو تصدیر،

 .كرالف الذّ من الأمر السّ 6تعتبر هذه الحالة كحالة استثنائیة عن المادة منه .)2(فر الصّ 

تقادم جریمة الصرف

قة بتقادم المتعلّ مكرر 8، فإن المادتین المقرّرة في جریمة الصّرففیما یخص تقادم العقوبات

مكیفة هما تبینان أن الجرائم الفإنّ ، ج ق إ جقة بتقادم العقوبة في المتعلّ 612والمادة  ةعوى العمومیّ الدّ 

ة واختلاس جرائم الرشو ،التخریب، الجریمة المنظمة والعابرة للحدودو  أفعال الإرهابكبالجنایة أو جنحة 

لدعوى اتقادم تقادم العقوبة ولا لا تحظى ب،رالحصلى سبیل الأموال العمومیة وهي كلها واردة ع

رف من حیث الدعوى العمومیة والعقوبة إن ارتكبت وقائعها العمومیة، وعلیه لا تتقادم جریمة الصّ 

.)3(في إطار الجریمة المنظمةو ة عابرة للحدود الوطنیّ 

الفرع الثاني 

رة للشخص المعنويالمقرّ العقوبات 

تي تحكم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مما یفتحالمبادئ الّ قد تطرقنا سابقا إلى أهم

قانون العقوبات والقوانین الخاصة، أین نجد جزاءات المكرسة علیه في كلا من لنا المجال لدراسة ال

رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الذيق بالصّ المتعلّ نظیم والتّ شریع من بینها مخالفة التّ 

22-96مر رقم م للأالمُعدِّل والمُتمِّ ،03-10رقم من الأمر 5نصت المادة ف، الدراسةیعتبر مجال 

.یعشر لتّ ا لهذا خص المعنوي المخالفرة على الشّ على أحكام العقوبات المقرّ ،السّالف الذّكر

.96، المرجع السابق، ص.جریمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائیةأحسن بوسقیعة، -)1(

.97-96، ص.نفسهالمرجع -)2(

اسةمجلة دفاتر السی، "الآلیات القانونیة لمكافحة مخالفات تشریع الصرف وحركة رؤوس الأموال"سمیرة إبن خیفة، -)3(

.469، ص.2016 ن، جوا15عدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاهري محمد، بشار، والقانون
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عقوبات ،(الفقرة الأولى)في العقوبات الأصلیة العقوبات المقرّرة للشخص المعنوي تتمثل

.(الفقرة الثالثة)وأخیرا جزاء إداري ،(الفقرة الثانیة)تكمیلیة 

الفقرة الأولى: العقوبات الأصلیة

هذه العقوبات هي نفسها العقوبات المطبقة على الشخص الطبیعي باستثناء عقوبة الحبس 

 ةتي لا یمكن تطبیقها على الشخص المعنوي، في حین تطبق علیه العقوبات الماسة بالذمة المالیّ الّ 

.(ثانیا)والمصادرة(أولا)في الغرامة  ةلمثّ تمال

)Amendeأولا: الغرامة (

ة تي یتعرض لها الشخص المعنوي في ذمته المالیتعتبر الغرامة من أهم العقوبات الأصلیة الّ 

.)1(حبسهرف مادام لا یمكن تصور كجزاء عن مخالفة تشریع الصّ 

22-96م للأمر رقم تمِّ ل والمُ عدِّ المُ ،03-10من الأمر رقم 5فبالرجوع إلى نص المادة 

تي لا یمكن أن تقل عن أربع مرات من قیمة د قیمة الغرامة الّ ع حدَّ أن المشرّ وجدنا كر، الف الذّ السّ 

،)2(تي تطبق على الشخص الطبیعيالمخالفة أو الشروع فیها، أي ضعف الحد الأدنى للغرامة الّ محلّ 

خفض عن أو تنتساوية في تحدید قیمة الغرامة دون أن منح للقاضي السلطة التقدیری عالمشرّ منه 

الغرامة المطبقة على قیمة د في ع شدَّ نلاحظ أن المشرّ . بالتاّلي )3(المخالفةلقیمة محلّ لمرات ربعأ

على خلاف الغرامة المطبقة على الشخص الطبیعي ،هیممثلتشدیدها على الشخص المعنوي دون 

.)4(المالیةها تنفذ فقط على ذمته فإنّ 

الجرائم الاقتصادیة في قانون العقوبات الاقتصادیةالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن محي الدین بن مجبر، -)1(

، تا.م.جامعة تیزي وزو، دكلیة الحقوق،ن الأعمال،في القانون، فرع قانو  رستیالماجة ، مذكرة لنیل شهاد)دراسة مقارنة(

  .162-161ص.

جزائر، المدرسة العلیا للقضاء، ال، مذكرة لنیل إجازة التخرج من الصرف في التشریع الجزائريجریمةكریمة بوشویرب، -)2(

.58، ص.2009

  .214ص. سابق،المرجع ال، عملیات الصرف في القانون الجزائريلالإطار القانوني ناجیة شیخ،-)3(

  .53ص. ،المرجع السابقسمیرة بوزیدي، -)4(
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)Confiscationثانیا: المصادرة (

م للأمر تمِّ ل والمُ عدِّ المُ ،03-10من الأمر رقم  3و 2الفقرة  5بالعودة إلى أحكام نص المادة 

ه أیضا تطبق على الشخص المعنوي إذا كان مسؤولا عن مخالفة فإنّ السّالف الذّكر،  22-96رقم 

رامة مصادرة الغ جانبرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج إلىنظیم الخاصین بالصّ شریع والتّ التّ 

في حالة ما إذا صعب النطق بالمصادرة عینیا ، و )1(الغشّ الجنحة والوسائل المستعملة في محلّ 

وذلك لسبب عدم سبق حجز الأشیاء أو عدم تقدیمها من طرف الشخص المعنوي المسؤول عن 

م تي یجب أن تقوم مقافیجب على القاضي أن یقضي بغرامة تساوي قیمة الأشیاء الّ ،)2(الجریمة

.)3(المصادرة

الفقرة الثانیة: العقوبات التكمیلیة

نطق ة یجوز للقاضي الیقصد بذلك أن الشخص المعنوي في حالة ما إذا قام بمخالفة صرفیّ 

،03-10الأمر من 5إضافة إلى العقوبات الأصلیة إحدى العقوبات المنصوصة علیها في المادة 

المتمثلة في المنع من ،وهي عقوبات تكمیلیة،السّالف الذكر22-96للأمر رقم م تمِّ ل والمُ عدِّ المُ 

ى ، المنع من الدعوة العلنیة إلأولا)(مزاولة عملیات التجارة الخارجیة والمنع من عقد صفقات عمومیة 

انیة من . ولكن الفقرة الث(ثانیا)إضافة لعقوبة المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة الادخار

ح هذه نوض.حدة أو جمیعها أو عدم تسلیطهااتجیز للقاضي الجزائي تسلیط عقوبة و  أعلاهالمادة 

النحو التالي:على  العقوبات

(1)
-Ahcène BOUSKIA,L’infraction de change en droit Algérien, 2eme édition, Edition dar Houma, Alger, 2005,

P.129.
نیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانو ، "الرقابة على الصرف في الجزائر جوانب تنظیمیة وجزائیة"عبد المجید زعلاني، -)2(

  .16ص. ،2001، 1عدد، 39ج ، والاقتصادیة والسیاسیة

المرجع السابق.،22-96، المُعدٍّل والمُتمِّم للأمر رقم 03-10رقم  من الأمر 4الفقرة  5المادة -)3(
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عقد صفقات عمومیة عالمنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة ومنأولا: 

المنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة.1

د قة بالتجارة الخارجیة من استیراحرمان الشخص المعنوي من ممارسة النشاطات المتعلّ یعني 

لكن ارتكابها  رف، بسبب ارتكاب أحد ممثلیه لجریمة الصّ والبضائع من وإلى الخارجلسلع لتصدیر و 

.)1(القانونتي ینص علیها كان باسم ولحساب الشخص المعنوي ووفق الحالات الّ 

المتعلّق ،22-96م الأمر رقم ، المُعدِّل والمُتمِّ 03-10رقم  الأمر نم5نص المادة ل فبالعودة

جوز یبقمع مخالفة التّشریع والتنّظیم الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

كما أن ،لإدانةاحكم تي تظهر في منطوق الّ للقاضي الحكم بهذه العقوبة بموجب سلطته التقدیریة

یجب و  .الإطلاقى علسته لا أكثر، أي لا یعتبر حقا ممار هذه العقوبة تعتبر بمثابة نشاط یمنع

هناك اختلاف بین العقوبة المتعلقة بحضر ممارسة النشاطات التجارة الخارجیة وعقوبة الإشارة إلى أنّ 

ي العقوبة الأولى والثانیة، فالقاضن لاقة بیرف، وفي حال كان هناك عالمنع من مزاولة عملیات الصّ 

.)2(طبیقهاتلعقوبتین بل علیه الحكم بالعقوبتین إن قدر وجوب الا یمكن له أن یقضي كبدیل بإحدى 

المنع من عقد صفقات عمومیة.2

،فقط على الشخص المعنوي بصفة عامةتطبق )3(عمومیةعقوبة المنع من إبرام صفقات إنّ 

لخاص ارف فهي تطبق فقط على الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون لكن فیما یخص جریمة الصّ 

سمح لا یذلك لا یجوز و والأكثر من،على إبرام الصفقات العمومیةغیر قادرین  نمن یكونو فهم فقط 

،)4(عامالمباشرة من خلال التعاقد مع شركاء الشخص المعنوي لهم بالمشاركة في ذلك بطرق غیر 

  .229ص. محي الدین بن مجبر، المرجع السابق،-)1(

  .180ص. فضیلة یسعد، المرجع السابق،-)2(

"عقوبة مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في یقصد بالصفقات العمومیة: -)3(

من 4المادة حسب ، هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة"

 ةادر ، ص58عددمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج.ر.ج.ج، ، یتضّ 2010أكتوبر  7خ في مؤرّ 236-10المرسوم رئاسي رقم 

  .مل ومتمَّ ، معدَّ 2010كتوبرأ 7 بتاریخ

  .147ص. .1997، مصردار النهضة العربیة، خاص المعنویة،شللأالمسؤولیة الجنائیة شریف سید كمال، -)4(
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الجزائي فلا یجب للقاضي،سنوات من تاریخ صیرورة الحكمخمسة مدلفتطبیق هذه العقوبة تكون 

.)1(ها من قواعد النظام العاممدة الحضر لأنّ  رفع

ثانیا: المنع من الدعوة العلنیة للادخار والمنع من ممارسة نشاط في البورصة

المنع من الدعوة العلنیة للادخار.1

د هذا ع الجزائري قد حدَّ نجد أن المشرّ )2(التجاريقانونمن ال598بالرجوع إلى نص المادة 

تي یكون لها بمقتضى نظامها الأساسي خاصة تلك الّ ،الأشخاص المعنویةالجزاء لفئة معینة من 

حق الدعوة العامة إلى الادخار أو الاستثمار وخاصة الشركات المدنیة للاستثمار العقاري، وعلى 

تي تتمتع بحد معین من رأسمال، ویجوز للقاضي الحكم به على الشخص الشركات المساهمة الّ 

.)3(سنواتالمعنوي لمدة لا تتجاوز خمس 

یجب الإشارة إلى حالة ما إذا كان الشخص المعنوي قد باشر في الدعوة العلنیة للادخار 

؟ةما هو وضع الشخص المعنوي في هذه الحالف ،توقیع عقوبة الحرمان أي الحضر علیهوتمّ 

عتقاد م بالتوضیح، مما یدفع إلى الالم یقع الجزائري سكت و في مثل هذه الحالة نجد أن المشرّ 

یسري الحضرلكن  ،أن الشخص المعنوي یمكنه الاستمرار فیهاأن هذا الجزاء لا یسري علیه، أيّ 

.)4(العقوبةتي تلي الحكم بهذه فقط على النشاطات المستقبلیة الّ 

ممارسة نشاط الوساطة في البورصةالمنع من.2

القیم هذه  صدرتسیر العملیات فتنظیم و إطارا الواردة في القیم المنقولة تلكیقصد بالبورصة

عند قیام المسؤولیة منه .)5(الأسهملة والأشخاص الآخرون من القانون العام والشركات ذات و الد من

  .177ص. المرجع السابق،خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري،ناجیة شیخ، -)1(

یتضّمن قانون التجاري، ،59-75مر رقم ، المُعدِّل والمُتمِّم للأ08-93المرسوم التشریعي رقم من 598المادة تنصّ -)2(

"على مل ومتمَّ معدَّ  ا كل مكتتب، یدفعهالتيذكر المبالغ الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدیة وقائمة المكتتبین، مع تودع:

.لدى موثق أو لدى مؤسسة مالیة مؤهلة قانونا"

  .229ص. محي الدین بن مجبر، المرجع السابق،-)3(

  .178ص.المرجع السابق،خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، ناجیة شیخ، -)4(

ج.ر.ج.ج، ق ببورصة القیم المنقولة، متعلّ ال ،1993ایوم 23خ في مؤرّ 10-93من المرسوم التشریعي رقم ة الأولى الماد-)5(

ومتمَّم.لمعدَّ ، 1993مایو 23، صادرة بتاریخ 34عدد 
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یتعرض لجزاء المنع من ممارسة نشاط ،الصّرفتشریع ائیة للشخص المعنوي عند مخالفة الجز 

.)1(البورصةالوساطة في 

الفقرة الثالثة: الجزاء الإداري

د حدّ یُ ف ،تمّمعدّل والمُ المُ 22-96من الأمر8ع الجزائري هذا الجزاء في المادة المشرّ تناول

له القانون السلطة التقدیریة في هذا المجال، من طرف وزیر المكلّف بالمالیة الذي خولّ هذا الجزاء 

وص علیها في هذا الأمر من القیام بكل ویتمثل الجزاء في منع من ارتكب إحدى المخالفات المنصّ 

ل عدِّ المُ ،01-03لكن بصدور الأمر رقم ،الخارجرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى عملیة صّ 

قد خوَل سلطة توقیع الجزاء إلى محافظ ع الجزائريّ المشرّ السّالف الذّكر،22-96م للأمر رقم تمِّ والمُ 

.)2(مثلیهمبنك الجزائر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزیر المكلّف بالمالیة أو من طرف أحد 

رف الصّ نظیم الخاصین بشریع والتّ لتّ لوفي الأخیر نستخلص أنه إذا ما صارت هناك مخالفة 

المخالف العقوبات المنصوص علیها فقط في  ىفتطبق عل،موال من وإلى الخارجوحركة رؤوس الأ

حیث ب،ف شخص طبیعي أو معنويسواء كان المخال هدون غیر م تمَّ ل والمُ عدَّ المُ 22-96الأمر رقم 

یقع التزام على القاضي بالحكم بها بالنسبة للعقوبات الأصلیة أما العقوبات التكمیلیة فهي خاضعة 

ه الإداري فإنّ أما الجزاء،سنواتخمستطبیقها لمدة لا تتجاوز لسلطته التقدیریة لكن بشرط أن یكون

.بنك الجزائر قبل صدور حكم القاضيیحكم به محافظ 

  .181ص. السابق،فضیلة یسعد، المرجع -)1(

سابق.المرجع ال ،22-96، المُعدِّل والمتمِّم للأمر رقم01-03من الأمر رقم8المادة -)2(
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الأولالفصلخلاصة 

ن تي تستوفي أحكامها مرف الّ بعد الانتهاء من استعراض الجانب الموضوعي لجریمة الصّ 

ركة رؤوس رف وحین بالصّ نظیم الخاصّ شریع والتّ التّ  ةق بقمع مخالفالمتعلّ 22-96خلال الأمر رقم 

الأفعال المادیة منأيّ فعل ، الذي یعتبر بمثابة ركیزة لتنظیم متمَّ ل والمُ عدَّ المُ الأموال من وإلى الخارج

تي ترتكب في ظل هذا الأمر.الّ 

جریمة الصّرف تحظى بمجموعة من الخصوصیات تختلف عن تلك المعروفة في نستنتج أنّ 

ریعیة شالجریمة بصورة عامة ویظهر ذلك بتبعثر قواعدها وأحكامها في عدد كبیر من النصوص التّ 

عود بنك الجزائري، ولعلى السبب في ذلك یة موفي أنظنظیمیة كقانون النقد والقرض والنصوص التّ 

اقتصاد الدولة، كما تنفرد جریمةإلى أنّ مجال الصّرف وحركة رؤوس الأموال یُعدّ بمثابة أساس

مع وجود إشكال في مسألةكن المادي الذي یرد على عدّة صوّر، في الرّ رف عن باقي الجرائمالصّ 

وهو أمر ،فقط إذا كان محلّ جریمة الصّرف نقود أو قیم منقولةالشروع المشرّع الشروع، بحیث أقرا 

لا یعقل بسبب أن الجریمة في هذه الحالة جریمة مادیة والشروع یشترط للمعاقبة علیه أن یكون في 

یستوجب  لا همیز كذلك بخاصیة أنّ لهذه الجریمة یتالركن المعنويّ  ذلك إضافة إلىالجرائم القصدیة.

هذه الحالة ي ف أي تتمیز،لقیام الجریمة إذا كان محلّها النقود والقیمولا الخطأالجنائيتوفر القصد 

ا إذا كان أمبتحقق الرّكن المادي تتشكل جریمة الصّرف، و  ،جریمة الصّرف بالطابع المادي البحت

.ها أحجار كریمة ومعادن ثمینة وسندات الدین فتقوم جریمة الصّرف بمجرد الخطأمحلّ 

لماديّ كن ارف لا تتسم فقط بممیزات فیما یخص الرّ جریمة الصّ كما نستخلص أیضا أن 

بل اتسعت هذه السمات إلى فكرة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون ،والمعنويّ 

ر وأیضا تأثرف، الصّ في جریمةع الجزائريّ المشرّ تي أصبحت مبدأ مستقرا علیه یعترف به الخاص الّ 

رص في مجال الجزاء أین حأخرىجد أیضا خصوصیةكما ن،هذه المسؤولیة بافتراض الركن المعنوي

نون.ر في القاد المقرّ ورفع الحدّ الأقصى للحبس عكس الحع على تشدید مقدار العقوبة المشرّ 

بوضع مجموعة من الأحكام الإجرائیة إلى جانب الأحكام ع الجزائريّ وكما سهر المشرّ 

الضوء علیه في الفصل الثاني.ة لتصدي لمثل هذه الجریمة والذي سوف نلقيالموضوعیّ 



الفصل الثاني

ة  الأحكام الإجرائيّ 

  رفلجريمة الصّ 
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،الخارجإلىو  منالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ ینالخاصّ نظیموالتّ شریعالتّ خالفةمُ عتبرتُ 

قتصادالاو  للأمنتهدیداشكلتُ تيوالّ عاصرالمُ  العالم عرفها الّتي)1(الاقتصادیّةالجرائممنجریمة

الوطَنيّ.

الأحكاممن ةمجموعَ وضعالجزائريّ  عفالمشرّ رف،الصّ ریمةجَ كافحةمُ خصّ یَ ما فيو 

الأمر في لیهاع قةالمطبّ العقوبات دوحدّ  رفالصّ جرائمجمیعجرَمأینكرها،ذِ سبقتيالّ  ةالموضوعیّ 

وإلىمنموالالأ رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصینِ نظیموالتّ شریعالتّ خالفةمُ بقمع قالمتعلّ 96-22

 عالمشرّ  دنجكماالجزائري،البنكأنظمةوبعضنظیمیةالتّ المراسیم في وكذا ممتمَّ و  لمعدَّ ،الخارج

لالخِ من ةالصرفیّ ریمةللجَ  دحَ وضعأجلمنومتنوعةخاصةإجراءات يتبنّ  على سهر قد الجزائريّ 

.)2(صالحةالمُ إجراء طلب وازجَ معالمتابعةثمبالمعاینةبدأتَ تيالّ فیها عوىالدّ سیر

جریمةمعاینة لطةسُ  لهم الذین الأعوان منئةفِ المشرّع دحدّ المعاینةإجراء إطار ففي

 فقد لمتابعةا أمّا،الإجراءبهذاالقیامأثناءبهاالالتزامعلیهمیجبُ تيالّ كلیاتالشَ  دحدّ وكمارف،الصّ 

 الذي صالحةلمُ ا أسلوب إلى إضافة ها.ومباشرتِ  ةالعمومیّ  عوىالدّ تحریك في الجزائريّ  عالمشرّ  هاخصَّ 

جاناللّ  دوحدَّ  الإدارة عمصالحالتَ إمكانیةللمخالفالجزائريّ شریعالتّ منح فقد ا،استثنائیّ طریقاعتبریُ 

.)3(بإجرائهالمختصة

لدراسته انصصْ خَ  لذا صل،الفَ  هذا في إیجازبِ عرضهُ بقسَ ماكلتوضیح إلى نتطرقسَ 

 فر لصّ ا جریمة في المصالحةإجراء،الأول)(المبحث رفالصّ جریمةمتابعةفیهما،نتناولمبحثین

.الثاني)(المبحث

المخدرات، مجرائالأموال،تبییضالإرهابیة،الوطنیّة،للحدودالعابرةالمنظمةالجریمة" ة:الاقتصادیّ یعتبر من الجرائم_)1(

جریمة تخصوصیا،شیخناجیةأنظر... إلى غیرها من الجرائم الأخرى"الصّرف.جرائمالمعلوماتیّة،الجریمةالفساد،جرائم

  .181ص. السابق،المرجع،الجزائريالقانون في الصرف

  .119ص. السابق،المرجعبلحارث،لیندة-)2(

  .30ص. السابق،المرجعبوشویرب،كریمة-)3(



الأحكام الإجرائية لجريمة الصرف                                        الفصل الثاني

63

الأولالمبحث

  رفالصّ جریمةمتابعة

 رفبالصّ اصینِ الخنظیموالتّ شریعالتّ خالفةمُ معاینةلِ إجرائیة قواعد الجزائريّ  عالمشرّ خصصَ 

 رقم الأمرنصوصمنها واعدالقَ منمجموعة في وذلك الخارج،وإلىمنالأموال رؤوس وحركة

 نتعییّ كیفیاتو  روطشُ تنظیمبِ تقومنفیذیةتّ مراسیمنتهاضمّ تَ والأخرىم،تمَّ والمُ لعدَّ المُ 96-22

،خالفةالمُ  ذهه معاینةمحاضرأشكالبطضَ وكیفیة رفالصّ تشریعمخالفةعاینةلمُ المؤهلین الأعوان

أمام هامرتكبیمتابعةإجراء في یتمثلالمعاینةإجراءبعدیأتي الذي الآخرللإجراءالنسبةبِ أما

  م.تمَّ والمُ لعدَّ المُ 22-96الأمر في بتنظیمه عالمشرّ اكتفى والذي القضاء،

المعاینةإجراء إلى فنتعرض،مطلبین إلى المبحث هذا قسمیُ  ذكر ما على بناءً 

الثاني).(المطلبالمتابعةإجراءالأول)،المطلب(

الأولالمطلب

المعاینةإجراء

الأمر،مةالجریتقومالأساسیة هاأركانِ توفربمجردف رائمالجَ منكغیرها رفالصّ جریمة إن

.)1(عنهاوالكشفبمعاینتهاقیامال لینالمؤهّ  ولةالدّ أشخاصمنیتطلب الذي

ویقصد،رفالصّ جریمة في عوىالدّ سیرمراحلمن الأولى المرحلةالمعاینةعتبرتُ 

ینصّ المخت أو لینالمؤهّ  ولةالدّ  أعوان منأكثر أو عون بهایقومتيالّ التدابیر أو "الإجراءاتبها:

 ذلك وإسنادنسبةمعالقانون،نظر في اإجرامیّ سلوكاتشكل ةمادیّ وقائعإثباتأجلمنقانونا

تتصفالمعاینة أن إلى الإشارةیجبكما،)2(فعلا" بهالقائمخصالشّ  إلى مالمجرّ  لوكالسّ 

.)4(المعاینةمحضر طلانبُ  ذلك عن سیترتبوإلاّ الإجراءات،یةسرّ و  )3(بالمشروعیة

  .155ص. السابق،المرجع،يالجزائر القانون في الصرفلعملیاتالقانوني الإطارشیخ،ناجیة-)1(

.182، المرجع السابق، ص.الجزائريالقانون في الصرفجریمةخصوصیات،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-)2(

لمختلفة.ا القانونیة القواعد مع الدولة وسلطاتالمواطنینمنتصدرتيالّ التصرفاتكلتوافقوجوب هي روعیةالمشّ -)3(

ن،.س.د ،الجزائرن، .د.، دالتعدیلات رأخمعوالعمليالنظريبینانون الإجراءات الجزائیةق شرحالعیش،فضیل-)4(

  .97ص.
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 عالمشرّ  فعد الذي الأمرالوطني،والاقتصادالمجتمعتمستيالّ الجرائمبینمن رفالصّ جریمةعدّ تُ 

 لهم لینالمؤهّ  الأعوان تحدیدحیثمن وذلك ،للمعاینةخاصةأحكاموضع إلى الجزائريّ 

الثاني). (الفرع رفالصّ جریمةإثبات في ودورها المعاینةومحاضر،الأول)(الفرع

الأول الفرع

وصلاحیاتهم رفالصّ جریمةلمعاینةلینالمؤهّ  الأعوان

وإلى نمالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ مخالفةجرائمسمتتّ 

،ماليو  اقتصاديطابع ذات الصّرفجریمةفمدامالأخرى،جرائمال عن زتهامیّ بخصوصیاتالخارج

السماح افةإضمعالجریمة، هذه معاینة لهم یحقالذینشخاصالأ فئةمنالجزائريّ  عالمشرّ وسّع قدف

خاصة.ال التحريوأسالیبللنظرالتوقیفیخصفیما ج ج إ ق على الاعتمادالجمهوریةلوكیل

لاحیتهموص،الأولى) (الفقرةالجریمةلمعاینةلینالمؤهّ  الأعوان ناتبی الفرع هذا في یتمّ 

الثانیة).(الفقرة

الصّرفجریمةلمعاینةلینالمؤهّ  الأعوان الأولى: الفقرة

لذینا لینالمؤهّ  الأعوان منلمجموعة رفالصّ جریمةمعاینةمهمةأسندالجزائري عالمشرّ  إن

للأمر ممِّ والمتلالمعدِّ ،03-10 رقم الأمرمن7المادة في الحصرسبیل على ذكرهم

منالأموال رؤوس وحركةبالصّرفالخاصینوالتنّظیمالتّشریعمخالفةبقمعتعلّقالم،22-96 رقم

العامةشیةتّ المف ووموظفالجمارك أعوان ة،القضائیّ  رطةالشّ ضباطمنكلّ  في ویتمثّلونالخارج،وإلى

.)1(شّ الغ وقمع ةالاقتصادیّ حقیقاتبالتّ المكلفون الأعوانكذاو  المركزيالبنك أعوانة،للمالیّ 

المتعلّق قمع مخالفة التّشریع والتّنظیم ،22-96للأمر رقم، المُعدِّل والمُتمِّم03-10الأمر رقم من7المادةتنصّ -)1(

ینالخاصّ  منظیوالتّ شریعالتّ مخالفةجرائملمعاینةل"یؤهّ الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج على: 

أدناه:المذكورونالأشخاصالخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ 

وزیرینبمشترك وزاري بقرارالمعنیون ةللمالیّ  ةالعامّ شیةالمفتّ  وفموظّ -، الجمارك أعوان- ة؛القضائیّ  رطةالشّ  اطضبّ -

مهاملأقلا على الممارسونالمركزيالبنك أعوان- نظیم؛التّ  دهایحدّ وكیفیاتشروطل وفق ةبالمالیّ  فالمكلّ والوزیرالعدل

 ةالاقتصادیّ  اتحقیقبالتّ  فونالمكلّ  الأعوان- نظیم؛التّ  دهایحدّ وكیفیاتشروطل وفق والمعنیون فونلّ كالممراقب، أو شمفتّ 

.ظیم"نالتّ  دهایحدّ وكیفیاتشروط وفق جارة،التّ ووزیرالعدلوزیربینمشترك وزاري بقرارالمعنیون،الغشّ وقمع
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  ةالقضائیّ  رطةالشّ  اطضبّ  أولا:

الأشخاص دحدّ أنهنجدج، ج إ ق ویُتمّمیُعدّل)1(02-15 رقم الأمرمن15المادةحسب

:التاّليالنّحو على وهم القضائیّةالشّرطةضبّاط فةصِّ یحملونالذین

البلدیة؛عبیةالشّ المجالسرؤساء-

الوطني؛ الدرك اطضبّ -

.وطنيال للأمنالشرطة اطوضبّ ومحافظيللمراقبین،الخاصةللأسلاكالتابعونالموظفون-

  ؛القانونبقوةتعیینهمیتمالضباط هؤلاء أن إلى نشیر أن یجبفهنا

 على سنواتثلاثالوطني الدرك سلك في أمضواالذین الدرك ورجالالدرك، في تبالرّ  ذوي-

بعدي،الوطن فاعالدّ ووزیرالعدلوزیر عن صادرمشترك قرار بموجبتعیینهمتموالذینالأقل

خاصة؛لجنةموافقة

الذینالوطنيللأمنالشرطة وأعوان وحفاظللمفتشینالخاصةللأسلاكالتابعونالموظفون-

وزیر عن ادرصمشترك قرار بموجبتعیینهمتمّ والذین فةالصّ بهذهالأقل على سنواتثلاثأمضوا

خاصة؛لجنةموافقةبعدیة،المحلّ والجماعاتاخلیةالدّ ووزیرالعدل

بموجبیصاخصتعیینهمتمالذینللأمنالعسكریةللمصالحالتابعینالصف اطوضبّ  اطضبّ -

العدل؛ووزیرالوطني الدفاع وزیر عن صادرمشترك قرار

لیةخالداّ ووزیرجهة،منالعدلوزیربینمشترك قرار بموجبمعینون اطالضبّ  وهؤلاء

 لاثثأمضوا قد یكونوا أن بشرطخاصةلجنةموافقةبعدأخرى،جهةمنالوطنيّ  فاعالدّ وزیر أو

 ةریّ الجمهو وكیل إلى أضافالمشرّعأنّ التعدیل هذا في نجدكما،الخدمة في الأقل على سنوات

.)2(ضابط فةبصّ المرتبطةالصلاحیات

، یعدِّل ویتمِّم الأمر 2015یولیو23، الصادرة في 40، عدد ، ج.ر.ج.ج2015یولیو 23مؤرّخ في 02-15الأمر رقم -)1(

11، صادرة بتاریخ 49، یتضمّن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر.ج.ج، عدد 1966یونیو 8مؤرّخ في  155-66رقم 

.1966یونیو

یأتي:بما ةالجمهوریّ وكیل"یقوم:من ق إ ج ج على36المادة تنصّ -)2(

صفةبالمرتبطة اتوالصلاحیّ النشاطاتجمیع وله المحكمةاختصاصدائرة في ةالقضائیّ  رطةالشّ  وأعوان نشاط إدارة-

."... ةالقضائیّ  رطةالشّ ضابط
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الجمارك أعوان ثانیا:

جریمة في هأنّ إلاّ الجمارك،قانونمن241المادة في الجمارك أعوان الجزائريّ  عالمشرّ  دحدّ 

.)1(المعاینةإجراءبللقیامرتبهمبینمییزبالتّ یقم لم رفالصّ 

  ةللمالیّ العامةشیةالمفتّ موظفوثالثا:

 دیحدتتمّ إنّه،3المادة في وبالتحدید)2(256-97 رقم نفیذيالتّ المرسوم إلى رجوعالبلاحظیُ 

والوزیرالعدلوزیربینشتركمُ  وزاري قرار بموجب وذلك ة،للمالیّ العامةشیةالمفتّ موظفو نتعییّ كیفیة

یكون أنو  الأقل على شفتّ مُ رتبة اثبتو یُ  أن فینالموظّ  في ویشترط،یةالوصِ  لطةالسّ منباقتراح ةالمالیّ 

  فة.الصّ بهذه ةعلیّ الفِ مارسةالمُ منأدنىحدكَ سنوات 3 لهم

المركزيالبنك أعوان رابعا:

محافظ نمباقتراحالعدلوزیرمنبقرار رفالصّ جریمةلمعاینة الأعوان هؤلاء نتعییّ یتمّ 

 على یهمف ویشترطمراقب أو مفتشوظیفةالأقل على الممارسین الأعوان بینمنالمركزي،البنك

.)3(الصفة هذهبالفعلیةالممارسةمنأدنىكحدسنواتثلاثالأقل

الغشّ وقمع ةالاقتصادیّ حقیقاتبالتّ المكلفون الأعوان خامسا:

الغشّ وقمع ةصادیّ الاقتحقیقاتبالتّ المكلفین الأعوان نتعییّ یتمّ كر،الذّ  الفالسّ المرسومحسب

الوصیة،سلطةال منباقتراحجارة،التّ و  العدل يوزیر بینمشترك وزاري بقرارالصرفمخالفةلمعاینة

الممارسة نمأدنىكحدخدمةسنواتثلاث لهم الأقل على مفتشرتبةیثبتونالذین الأعوانبینمن

.)4(الصفة هذهبالفعلیة

  .103ص. السابق،المرجعكور، طارق- )1(

والموظفین الأعوان بعض نیتعیوكیفیاتشروطیتضمن،1997یولیو 14 في خمؤرّ  256-97 رقم نفیذيالتّ المرسوم-)2(

،47 عدد ج.ر.ج.ج،الخارج،وإلىمنالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ مخالفةلمعاینةالمؤهلین

.1997یولیو16بتاریخ ةصادر 

.، المرجع نفسه4ة الماد-)3(

.، المرجع نفسه5المادة -)4(
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  رفالصّ جریمةلمعاینةلینالمؤهّ  عوانالأ إلى المسندة اتالصلاحیّ الثانیة: الفقرة

المعاینةإجراءببالقیامفینكلّ المُ  الأعوان منئاتالفِ بعض اتصلاحیّ الجزائريّ  عالمشرّ صرحَ 

لسنةالمالیةقانونمن الأولى الفقرة مكرر8المادة في وذلك ،الآخرین الأعوان إلى التطرق دون

التيمالالأع في لین،المؤهّ المركزيّ والبنك ةالمالیّ  إدارة عوانلأ "یمكن:أنّهتنصّ الّتي)1(7200

الأمر، هذا من 2و1 المادتین في علیهاالمنصوصالمخالفاتمتابعةعندمباشرةبهایقومون

 هو لمامث لها المتعرض ةالمالیّ العقوباتتحصیللضمانالمناسبةالأمنتدابیركلّ خذوایتّ  أن

   ة.الجمركیّ  ادةالمّ  في بهمعمول

 في علیهاالمنصوصالمختلفة لاعالاطّ حقوقوممارسةالمساكندخولأیضاویمكنهم

...."والجبائيّ الجمركيّ شریعینالتّ 

والذینینلالمؤهّ الأشخاصمنئةفِ  كربالذِ  دحدّ  قد الجزائريّ  عالمشرّ أنَ المادةنصمن فهمیُ 

 اطضبّ  يأ الأعوان باقيصلاحیاتتحدید دون فقط المركزيوالبنك ةالمالیّ  الإدارة أعوان في مصهُ خَ 

أنّ نستنتجذلك،ل فتبعا،الغشّ وقمع ةالاقتصادیّ حقیقاتبالتّ فینالمكلّ  والأعوان ةالقضائیّ  رطةالشّ 

الآتیة. لطاتبالسّ  عونیتمتّ  الأعوان هؤلاء

  ةالمالیّ  الإدارة لأعوان سبةبالنّ  أولا:

 دةالمحدّ  تبالصلاحیایتمتعونالذینالجمارك وأعوان المركزيالبنك أعوان الفئة هذه تتضمن

  في: الصَلاحیات هذه وتتمثلالذِكر،السّالفةالمادة في

  ةالمالیّ العقوباتتحصیللضمانالمناسبةالأمنتدابیراتخاذحقّ .1

ضمانأجلمن)2(الأمنتدابیركلّ خاذاتّ المركزيوالبنك ةالمالیّ  الإدارة لأعوان یجوز

.لجمركيّ ا شریعالتّ  في بهمعمول هو مثلماالمخالف لها ضتعرّ تيالّ  ةالمالیّ العقوباتتحصیل

الصادرة،85 عدد ج.ر.ج.ج،،2007لسنةالمالیةقانونتضمنی،2006دیسمبر 26 في خمؤرّ  24-06رقم  قانون-)1(

.2006دیسمبر 27بتاریخ

مةالجریمرتكبيشخص في الكامنةالإجرامیةالخطورةلمواجهةالصادرةالإجراءاتتلك"الأمن:بالتدابیریقصد-)2(

، الجزائر، الوطني للأشغال التربویةالدیوان ،العام الجزائيالقانون في الوجیزبوسقیعة،أحسنر أنظ.منها"تخلیصهبغرض

  .266ص. ،2006
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الأمنتدابیرمنصورتینتحمل هاأنّ نلاحظ،)1(الجماركقانونمن241المادةنص إلى بالرجوع

ستعملةالمقلالنّ ووسائل،الجنحةمحلّ البضائع أي للمصادرةالخاضعةالأشیاءحجز في تتمثل

 دلتسدیكضمان وذلك- المخالفحوزة في هي التيالأشیاءاحتجازیمكنكماالغش،لارتكاب

حدود يف المحتجزةالبضاعةقیمةتتجاوز أن یجب لا الصدد هذا وفي-قانوناالمستحقةالغرامات

ترافقتيلّ ا الوثائق إلى الحجز في یتمثل الذي الوقائيّ دبیرالتّ  هذا یتسعكماالمستحقة،الغرامة

.)2(تصادرة وذلك لاستعمالها كسند إثباللمالخاضعةالبضائع

من لبط على بناء أو نفسهتلقاءمنالجزائربنكلمحافظیجوز هأنّ  إلى الإشارةیجبكما

 هذا مثل رفع ویتمّ .)3(حفظیةالتّ الإجراءاتسبیل على بیراتدال كلّ خاذاتّ ممثلیهأحد أو المالیةوزیر

سبقینأ الخلیفةبنكقضیة واقع نجدالإجراء هذا ثلوم.اتَخاذهتمّ تيالّ الطریقةبنفسالإجراء

.)4(احتیالوجود عن الكشفیتمّ  أن قبل وذلك ةوقائیّ تدابیراتَخذ أن الجزائربنكلمحافظ

المساكنتفتیشحق.2

 وذلكلمساكنا بتفتیشالقیامللمعاینةلینالمؤهّ المركزيالبنك أو ةالمالیّ  الإدارة لأعوان یجوز

،24-06 رقم القانونمنمكرر8المادةنصمنونلاحظرف،الصّ جریمة عن البحثدائرة في

شرعالمّ  أن ،الذكر السّالف 22-96 رقم للأمروالمتمِّمالمُعدِّل،2007لسنةالمالیّةقانونالمُتضمِن

المختصة. ةالقضائیّ السلطةمنمسبقامكتوب إذن على یتوقف أن شرطبِ الحق هذا بتقییدیقم لم

المنازلتفتیشأجازنجدهالجماركقانونمن 1 الفقرة 47 المادةنص إلى بالرجوعأنهإلاّ 

الشروط هذه بینمنو  ،)5(ج ج إ ق في الواردة روطالشّ  إطار في وذلك ،الجمارك أعوان طرف من

 عالمشرّ  فإن فر الصّ جریمةخلاف على مساء.والثامنةصباحاالخامسةالساعةبینیشالتفتّ یتمّ  هأنّ 

السابق.المرجعالجمارك،قانونیتضمن،1979یولیو 21مؤرّخ في  07-79 رقم القانون-)1(

.76، المرجع السابق، ص.القضائیةوالممارسةالقانونضوء على الصرفجریمةبوسقیعة،أحسن-)2(

، المتعلّق بقمع مخالفة التشّریع والتّنظیم الخاصین 22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 01-03من الأمر رقم 8المادة -)3(

السابق.المرجعبالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

.109دة بلحارث، المرجع السابق، ص.لین-)4(

2006دیسمبر24، صادرة بتاریخ 84عدد  ، ج.ر.ج.ج،2006دیسمبر  20ي ف خمؤرّ 22-06القانونمن44المادة-)5(

، یتضمّن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66یُعدّل ویُتمّم الأمر رقم 
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كیلو  منمسبق إذن على بناء وذلك ،اللیل أو النهارساعاتمنساعةكل في التفتیشبسمح

.)1(ختصالمُ الجمهوریة

الوثائق على الاطلاع حق.3

،2007لسنةالمالیةقانونالمُتضمن،24-06 رقم قانونمن 2 الفقرة مكرر8المادةجیزتُ 

 نلیالمؤهّ المركزيوالبنكالمالیة الإدارة لأعوان الذّكر،السّالف 22-96رقم مرللأ والمُتمِّمالمُعدِّل

.والجبائيّ الجمركيّ شریعینالتّ  في علیهاالمنصوصالمختلفة لاعالاطّ حقوق

تيالّ ملیاتبالع قةالمتعلّ الوثائقأنواعكل على لاعالاطّ یجیز هأنّ نجدالجمركيقانون ففي

 إلى عسیتّ بل فقط ینبیعیّ الطّ خاصالأشّ خصُ یَ  لا قالحَ  هذا أن كما،)2(الجمارك إدارة مصالحتهم

.)3(والخاصةالعامةالمعنویةالأشخاص

 قةلمتعلّ ا الوثائقأنواع على لاعالاطّ حقالمركزيوالبنك ةالمالیّ  الإدارة لأعوان هأنّ  فهمیُ  إذن

ین.والمعنویبیعیینالطّ خاصالأشّ  إلى الحق هذا وینصرفمصلحتهم،تهمالتيبالعملیات

الغشّ وقمع ةالاقتصادیّ حقیقاتبالتّ فینالمكلّ  والأعوان ةالقضائیّ  رطةالشّ  اطلضبّ سبةبالنّ ثانیا:

وإثباتاینةالمع في الغشّ وقمع ةالاقتصادیّ حقیقاتبالتّ لفینالمكّ  الأعوان وظیفةتنحصر

.)4(الوثائق ىعل لاعوالاطّ والحجزالمنازلتفتیشبصلاحیات عمتّ التّ حقّ  لهم یكون أن دون الجریمة،

بتفتیشقیامال رفالصّ جرائممعاینة إطار في ةالقضائیّ  رطةالشّ  اطضبّ لِ  ج ج إ ق أحكامتجیز

 على لاعللاطّ تةثبِ المُ الأشیاءحجز لهم یجوزو  منه، 47 إلى 44 الموادحسب وذلك نالمساكِ 

للأمروالمُتمِّمالمُعدِّل،02-15 رقم لأمرا من51المادةحسب لهم یجوزكما،الوثائق

بشرطق،حقیالتّ لمقتضیات وذلك ظرللنّ التوقیفبإجراءالقیام ج ج إ ق المتضمّن،155-66 رقم

48وقیفالتّ  ةمدتتجاوز أن یجب ولا ،التوقیف دواعي تقدیممعبذلكالجمهوریةوكیل فورا علِ طّ یُ  أن

جرائم اهمن،ختصالمُ الجمهوریةوكیلمنمكتوببإذنتمدیدهاجوزُ یَ حالاتهناك هأنّ إلاّ ،ساعة

.السابقالمرجع، یتضمن ق إ ج ج،155-66رقم  لأمرا ویتمّم، یعدّل 22-06القانون رقم من  3الفقرة  74 المادة-)1(

21مؤرّخ في 07-79، المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم2017فبرایر 11مؤرّخ في 04-17من قانون رقم48المادة -)2(

السابق.المرجعالجمارك،قانون، یتضمن 1979یولیو 

  .165 ص.المرجع السابق، ،والجزاءالمتابعةومعاینتهاالجرائمتصنیفالجمركیة،المنازعاتبوسقیعة،أحسن-)3(

  .182 ص. السابق،المرجع،الخاصالجنائيالقانون في الوجیز،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-)4(
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 عالمشرّ منحهاتيالّ أیضاالصلاحیاتبینومن.)1(مرات 3 إلى تمدیدهافیجوز رفبالصّ المتعلقة

رف،بالصّ الخاصیعشر بالتّ  قةالمتعلّ الجرائمببحثیتعلقفیما ةالقضائیّ  رطةالشّ  اطبّ لضُ الجزائريّ 

الإقلیمكامل إلى یمتدبل،هممهامِ فیهاباشرونیُ تيالّ الجهة في فقط یتحدد لا هماصُ تصَ اخْ  نفإ

وكیل علمبِ و  ،إقلیمیاالمختصّ القضائيّ المجلس لدى العام ائبالنّ إشرافتحت هؤلاء ویعمل،الوطنيّ 

.)2(الحالاتجمیع في بذلكإقلیمیاختصّ المُ  ةالجمهوریّ 

المُتضمِن،155-66 رقم للأمروالمُتمِّمالمُعدِّل،22–06القانون في الجزائريّ  عالمشرّ منح

بترخیص ةالقضائیّ  رطةالشّ  اطضبّ لجوء،18مكرر 65 إلى 5مكرر65المواد في ج ج إ ق

 في تتمثلالأسالیب وهذه ومكافحتها، رفالصّ جرائم عن الكشفقصدالآتیةالأسالیب إلى قضائيّ 

:الالكترونيّ رصدوالتّ  ربسالتّ 

)(L’infiltrationسربالتّ أسلوب.1

ؤولیّةمستحت،ةالقضائیّ  رطةالشّ  عون أو ضابط"قیام ه:أنّ  على بسرّ التّ المشرّع فعرّ 

جنایةرتكابهما في المشتبهخاصالأشّ بمراقبةالعملیة،بتنسیق فالمكلّ القضائیّةالشّرطةضابط

مكرر 1 الفقرة 65 المادةحسب وهذا ،خاف" أو لهم شریك أو معهمفاعل هأنّ بإیهامهمجنحة أو

 الفقرة وحسب .ج ج إ ق المُتضمِن،155-66 رقم للأمرالمُتمِّمو  المُعدِّل،22-06قانونمن12

،مستعارة ةهویّ  الهدف لهذا یستعمل أن ةالقضائیّ  رطةالشّ لضابطیجوزُ  الذكر الفةالسّ المادةمنالثانیة

عملیةتتجاوز أن یجوز لا كما)3(14مكرر65المادة في المذكورةالأفعالالضرورةعندیرتكب وأن

المُتمِّمو  المُعدِّل،22-06 رقم الأمرمنالثالثة الفقرة 15 مكرر65المادةحسبأشهر 4 بسرّ التّ 

 .الذكر السّالف ج ج إ ق المُتضمن،155-66 رقم للأمر

، یتضمن ق إ ج ج، المرجع السابق.155-66، یُعدِّل ویُتمِّم الأمر رقم 02-15لأمر رقممن ا 5الفقرة  51المادة -)1(

، المرجع نفسه.155-66، یعدِّل ویتمِّم الأمر رقم 22-06القانون رقم من 7 الفقرة 16المادة -)2(

أموال أو مواد إعطاء أو تسلیم أو نقل أو حیازة أو اقتناء-..." ه:أنّ  على نفسهالمرجع، 14مكرر 65المادة تنصّ -)3(

ارتكابها. في مستعلمة أو الجرائمارتكابمنعلیهاحصلمتّ معلومات أو وثائق أو أو منتوجات

خزینالتّ  أو لقالنّ وسائل وكذا الماليّ  وأ القانونيّ ابعالطّ  ذات الوسائلالجرائم هذه مرتكبي فتصرّ تحتوضع أو استعمال-

.صال"الاتّ  أو الحفظ أو الإیواء أو
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وكلّ ،برّ سالتّ عملیة في باشر الذي ةالقضائیّ  رطةالشّ ضابط أو العون ةهویّ  عن الكشفیجوز لا

.)1(للعقوباتیتعرضبذلكیقوممن

Surveillanceالالكترونيرصدالتّ أسلوب.2 Electronique)(

طریق نع الالكترونیةالمراقبة رهن الأشخاص اتحریّ وضعالالكترونيرصدبالتّ یقصد

لالكترونیةا الأنظمةمختلفعبرالآثارتركیسمىما عیبتوسسمحتتيالّ الحدیثةكنولوجیةالتّ 

لأيّ اتیةذّ ال رةالسیّ معرفةتستطیعخاصة أو ةعمومیّ ئاتهیّ طریق عن المعطیات هذه كل عیوتجم

.)2(شخص

مكرر65لمادةا في فقط علیهنصّ بل،الأسلوب هذا مفهومبتحدیدیقم لم الجزائريّ  عوالمشرّ 

یجوز هبأنّ  ج ج إ ق المُتضمِن،155-66 رقم للأمرالمُتمِّمو  المُعدِّل،22-06 رقم القانونمن5

اعتماد رفبالصّ  ةقالمتعلّ جرائمال في التحريضرورةحالة في أذنیَ  أن المختصالجمهوریةلوكیل

رتیباتالتّ وضعو  ،واللاسلكیةلكیةالسّ  تصالاالاتّ وسائلطریق عن تتمّ تيالّ المراسلاتاعتراض على

علانیةبصفةبه هتفوّ المُ  الكلام وتسجیلوبثوتثبیتالتقاطأجلمنالمعنیینموافقة دون قنیةالتّ 

لشخصصورالتقاط أو ،عمومیة أو خاصةأماكن في أشخاص عدة أو شخص طرف منسریة أو

خاص.مكان في یتواجدونأشخاص عدة أو

  ي:ف متمثلةالشروطمنمجموعةتوفریجبالأسالیب، هذه ومباشرةاللجوءأجلمن لكن

للأمروالمُتمِّمالمُعدِّل،22-06القانونمن5مكرر65المادة في مُبینةالجریمةتكون أن-

واحدة رفبالصّ الخاصبالتّشریعالمتعلقةالجرائمفتُعدفقط، ج ج إ ق المُتضمِن،155-66 رقم

منها؛

 يقاضمنبإذن إلا سابقاالمذكورةالعملیات في الشروع عدم أي مسبق إذن هناكیكون أن-

لتهمرح في التحقیقكَونحالة في أنّ  إلى الإشارةیجب فقط ،)3(المباشرةمراقبتهتحتوتتمالتحقیق

.السابقالمرجع، یتضمن ق إ ج ج،155-66رقم  لأمر، یعدِّل ویتمِّم ا22-06من قانون رقم 16مكرر 65المادة -)1(

.467ن خیفة، المرجع السابق، ص.بإ سمیرة-)2(

ج، ج إ ق یتضمن،155-66 رقم الأمرویتمِّمیعدِّل،22-06 رقم الأمرمن5مكرر65المادةمنالأخیرة الفقرة –)3(

السابق.المرجع
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المادةسبحأنهإلاّ الجمهوریة،وكیلمنصادر الإذن فیكونالقضائیّةالشّرطةمستوى على الأولیة

یلي:مایتضمن أن یجب الإذن هذا لصحةالذّكر،السّالفالقانونمن7مكرر65

الأسالیب؛ هذه إلى اللجوءتبررالّتيالجریمةتبیان

مكتوبا؛ الإذن یكون أن

غیره؛ أو كان سكنيالمقصودالمكان ذكر

التقاطها؛المطلوبةالاتصالات على بالتعرفتسمحتيالّ البیانات ذكر

أن ÀĎƆÉŬÊƔ التحري.مقتضیاتحسبللتجدیدقابلةأشهر)4(أقصاهالمدة الإذن

الذي رطةالشّ لضابط أو التحقیقلقاضيویجوزة،القضائیّ  رطةالشّ لضابطالعملیاتتُكلف نأ 

5مكرر65المادة في المذكورةللعملیاتالتقنیةبالجوانبللتكفلمؤهل عون كلیسخّر أن ینیبه

 رطةالشّ  اطضبّ انتهاء وفور ،)1(خاصة أو عمومیةمصلحة لدى مؤهل العون كان وسواء أعلاه

 هذه بدایةوساعةتاریخ وكذا العملیةمراحلجمیعفیهیُنقَلمحضرایحررواالعملیة،من ةالقضائیّ 

.)2(منهاوالانتهاءالعملیة

الثاني الفرع

  رفالصّ جریمةإثبات في ودورها ینةالمعامحاضر

بعد رهمذك سبقالذین رفالصّ جریمة في المعاینةلإجراءالمؤهلین الأعوان عاتق على یقع

 رؤوس وحركةبالصرفالخاصیننظیموالتّ شریعالتّ خالفمُ متابعةأجلمن،مهامهممنالانتهاء

المعاینة.بمحضریسمىوهوما)3(محضربتحریرالقیامعلیهمیستلزمالخارج،وإلىمنالأموال

مخالفةمعاینةمحاضرأشكالیضبط الذي 34-11رقم نفیذيالتّ المرسومالمحاضر هذه نظم

،عدادهاإ وكیفیاتالخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركةبالصّرفالخاصینوالتنّظیمالتّشریع

، یتضمن ق إ ج ج، المرجع السابق.155-66 رقم الأمرویتمِّمیعدِّل،22-06 رقم الأمرمن،8مكرر65المادة–)1(

نفسه.المرجع،9مكرر65المادة–)2(

)3(
د محاضر أخرى في المقابل توج،وحجیة بالنسبة للبعضالإثبات قوة على الحائزالقانونيالمستندطابعتكتسيوثیقة-

.واقعة معاینة أو حادثإثباتبموجبهیتم إذ تأخذ على سبیل الاستدلال فقط،
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علیه كان لماخلافا،)1(القضائیةالمتابعةأجلمنتسمیتهكانتمهمامحضروجود فقط شترطیَ ف

 ةمعاینمحاضرتوفرشترطیَ  الذي م،والمتمَّ لالمعدَّ 257-97 رقم التنفیذيالمرسومظل في الوضع

.)2(القضائیةللمتابعةإلزامیة قاعدة بمثابةلاعتبارهاذاتهابحدجریمةال

استدعت امّ مرفیة،الصّ جرائمال إثبات في وبالغبارز دور المعاینةلمحاضرأنّ یستشفّ  إذن

 دورلأولى)،ا (الفقرةالمعاینةمحاضرفقرتین إلى الفرع هذا منافقسّ ،دراستهواجب إلى رورةالضّ 

الثانیة). (الفقرةالجریمةإثبات في المعاینةمحاضر

المعاینةمحاضر الأولى: الفقرة

مسبقاترطهایشتيالّ المعلوماتفیها ندوّ تتيالّ سمیةالرّ الوثیقةالمعاینةبمحاضرقصدیُ 

 لأعوانا بلـق من رتحرّ تيوالّ ،مخالفین ةعدّ  أو حداو  مخالف طرف من فةقترَ المُ الجریمةبشأنالقانون

حتىمنه.)3(یة"رسم ورقة في مثبتةصامتة"بشهادة الفقهاء أحدوصفها وقدالمعاینةبإجراءفینالمكلّ 

من ةمجموع على تحتوي أن یجبإلیها،الاستنادیجوز،وصحیحةرسمیةالمحاضر هذه تعتبر

الخاصة. اتالجه طرف منستلمتُ  أنو  البیانات

تيلّ ا الجهاتلا)،(أوّ المعاینةمحاضرشكل عرض خلالمنالعنصر هذا دراسةتفصیلیتم

.(ثانیا)رفالصّ جریمةمعاینةمحاضرإلیهارسلتُ 

6، صادرة بتاریخ 8دد ع ج.ر.ج.ج،، 2011ینایر 29 في خمؤرّ  34-11 رقم ينفیذالتّ المرسوممن2المادةتنصّ -)1(

معاینةمحاضرأشكالیضبط،1997یولیو 14 في خمؤرّ 257-97نفیذي رقم التّ مرسوم، المعدِّل والمتمِّم لل2011برایرف

،47ددع ج،ج.ر.ج. ،وكیفیات إعدادهاالخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ ینالخاصّ نظیموالتّ شریعالتّ مخالفة

...." الأعوان أو فونالموظّ  رهایحرّ ضرامح في ... مخالفاتتعاین"على أنّه: 1997یولیو16بتاریخصادرة

المعاینةمحاضرتشكّل"  على: مومتمِّ لمعدِّ ، 257-97نفیذي رقم التّ مرسومال من2المادةمنالثانیة الفقرةتنصّ -)2(

."الخارجوإلىمنالأموال رؤوس حركةو  بالصّرفالخاصّینالتّنظیمو  التّشریعمخالفةلمتابعةلازمة قاعدة
(3)- GARAUDA R, Traite théorique et pratique de droit pénal français, P.U.F, Paris, 1989, P.142.
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المعاینةمحاضرشكل أولا:

كلیاتالشّ  دیحدّ  لم الذّكر،السّالف 22-96 رقم للأمروالمُتمِّمالمُعدِّل،03-10 رقم الأمرإنّ 

موجبب وذلك یمنظتّ ال تطبیق إلى أحالناماوإنّ المعاینة،محضر في رهافّ تو الواجب روطوالشّ  ةالقانونیّ 

البیاناتنتتضمّ  34-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن3المادةلتاليبا.)1(منهالأخیرة الفقرة 7 المادة

:تتمثلو  ،المحضر هذا في رهافّ تو المستلزم

التسلسلي؛ الرقم

دة؛المحدّ أماكنها أو ومكانهاوساعتهابهاالقیامتمّ تيالّ المعایناتتاریخ 

وإقامتهم؛وصفاتهمالمحضریحررونالذین أو یحرر الذي الأعوان أو العون ولقب اسم

المعاینة؛ ظروف

اعلالف یكونعندماالمدني،المسؤولهویةالاقتضاء،وعندالمخالفة،مرتكبهویةتحدید

الهویة ةوثیقمننسخةوإرفاقمعنویا، اشخصالفاعلیكونعندمارعي،الشّ الممثلهویة أو قاصرا

الضریبيّ عویضالتّ  رقمو  الطبیعيخصللشّ سبةبالنّ  فرالسّ جواز أو ةالوطنیّ عریفالتّ بطاقةلاسیما

هویته؛تثبت أن یمكنوثیقة أي أو المعنويخصللشّ سبةبالنّ 

علیها؛لالمتحصَّ والمعلوماتبهاالقیامتمّ تيالّ المعایناتطبیعة

للمخالفة؛ رعيالشّ للعنصرنةالمكوّ صوصالنّ  ذكر

وتقویمها؛الجنحةمحلّ وصف

لة؛مفصّ بصفةبهاالقیام متّ تيالّ المعایناتقیمةتحدیدنهأشمنعنصركل 

 ّ؛غشّ ال في المستعملةالوسائلالجنحة،محلّ الوثائق،الحجز:حالة في خذةالمتّ دابیرالت 

 ّأجل يف القانون، له یسمحماحدود في المصالحة طلب بإمكانیةالمخالفإخطار إلى نویهالت

المخالفة؛معاینةتاریخمنابتداءیوما)30(ثلاثینأقصاه

المحاضر؛یحررونالذین أو یحرر الذي الأعوان أو العون توقیع

، المتعلّق بقمع مخالفة 22-96 رقم مر، المُعدِّل والمُتمِّم للأ03-10الأمر رقم من7المادةمنالأخیرة الفقرة تنصّ -)1(

 إعداد وكیفیاتكالأشّ  د"تحدّ :التّشریع والتّنظیم الخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مُعدَّل ومُتمَّم على

.نظیم"التّ طریق عن الأمر هذافي  علیهاالمنصوصالمخالفاتمعاینة محاضر
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رعي،شّ ال الممثل أو المدنيالمسؤولالاقتضاء،عند و/أو المخالفةمرتكبي أو مرتكبتوقیع

المعاینة.محضر في ذلك یذكروقیع،التّ  هؤلاء رفض حالة وفي

أنّ  ىإل المحضر في أیضایشار أن رورةالضّ منیكونالبیانات، هذه جمیع رفّ تو وبعد

 قد هنّ أو  ومكانهتحریرهتاریخ على لعوااطّ  قد المعایناتعندهمأجریتالذینالأشخاص أو خصالشّ 

.)1(وقیعالتّ علیهم رضوعُ علیهم ليتُ 

 يف البیانات رفّ تو ضرورةاستخلاصنا،34-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن3المادةباستقراء

 فيموظّ و  المركزيالبنك أعوان بالأخص لها یخضع ةإلزامیّ  قاعة بمثابة هيو  ،المعاینةمحضر

 نو ملزم فهم ،الغشّ قمعو  ةالاقتصادیّ حقیقاتبالتّ فینالمكلّ  الأعوان كذاو  ة،للمالیّ العامة ةالمفتشیّ 

حتمایؤديالبیاناتاحدىغیابحالة وفي .المرسوممن3مادةال في الواردة البیاناتجمیع ریفتو ب

إمكانیة معد یعني لا هذا لكن ،إثباتكدلیلإلیهستنادالا قادر غیرویصبحالمحضربطلان لىإ

 الفقرة لغاءإ نتیجة وهذا الیهإ ینصرف لا البطلان راثآ نلأ القضائیةالمتابعةأجلمنعلیهالاعتماد

نفیذيالتّ المرسوممن2بالمادةاستبدلتتيالّ  257-97 رقم نفیذيالتّ المرسوممن2المادةمنانیةالثّ 

  .34-11 رقم

 رفّ تتو  نأ یجبالجمارك أعوان أو ةالقضائیّ  رطةالشّ  اطضبّ سواء رهایحرّ تيالّ المحاضرأما

الأحكاممراعاة إلى إضافة،)11،10،9،8،7،5( تالفقرا منكل في الواردة یاناتالبخاصةفیها

 تكان إذا أما،)2(الجمارك وأعوان ةالقضائیّ  رطةالشّ  اطبضبّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ  في الواردة

 ولا احیحصیعتبرمحضرال فإنّ  أعلاه المذكورة الفقرات في واردةال تلكغیرأخرىلبیاناتمخالفة

.البطلانیشوبه

المرجع، 257-97المعدَّل والمتمَّم للمرسوم التّنفیذي رقم ،34-11نفیذي رقم من المرسوم التّ 3المادةمنالأخیرة الفقرة -)1(

السابق.

أعلاه، )11و10و9و8و7و5( 3 المادةأحكاممراعاة"مع :على 34-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن5المادةتنصّ -)2(

الأحكام دهاحدّ تتيالّ والكیفیاتالأشكالحسبالجمارك وأعوان ةالقضائیّ  رطةالشّ اطضبّ یعدهاالتيالمعاینةمحاضرتحرر

.بهما"المعمولنظیمیةوالتّ شریعیةالتّ 
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  رفالصّ جریمةمعاینةمحاضرإلیهارسلتُ التيالجهاتثانیا:

 إلى وراف المحاضربإرسال فر الصّ جریمةمعاینةمحضرلتحریرلینالمؤهّ  الأعوان یلتزم

الوزیر نموكلّ للمصالحة،یةالمحلّ  أو الوطنیةجنةواللّ إقلیمیاالمختصّ  ةالجمهوریّ وكیلمنكلّ 

.)1(الجزائربنكومحافظبالمالیة فالمكلّ 

معاینةحاضرمبتلقي ةالمختصّ الهیئاتدائرةمن عوسّ  قد الجزائري عالمشرّ أنّ  إذن یستخلص

 يف إلیهاترسلتيالّ الجهاتحصر الذكر السّالف 22-96 رقم الأمرظلّ  في لأنهرف،الصّ جریمة

ضمنیكن مل الجمهوریةوكیلوبالتالي، فقط بالمالیة فالمكلّ والوزیرالمركزيبنكال محافظمنكلّ 

معاینةحالة في أنهأشار)3(14-04 رقم الأمربموجبتعدیلهعند ج ج إ ق لكن ،)2(الجهات هذه

یرسل لذيا الجمهوریةوكیل إلى منهونسختینالمحضرأصلإرسالضرورةیتعین رفالصّ جریمة

ائبوالنّ مة،المحكدائرة في المختصّ القضائيالمجلس لدى العام ائبالنّ  إلى انیةالثّ سخةالنّ بدوره

 موالمُتمِّ لعدِّ المُ ،03-10 رقم الأمرمن7المادة إلى بالرجوعو  .القضائیةالمتابعة فورا یطلب العام

إلیهایرسلتيالّ الجهاتبینمنالجمهوریةوكیلجعلأنهنجد،كرالذّ السّالف 22-96رقم للأمر

الأمرمن7المادةبینلوحظ الذي التنّاقضبعد وذلك ،تحریرهمنالانتهاء فور المعاینةمحضر

 رقم للقانون مالمتمِّ و  لالمعدِّ ،14-04 رقم القانونمن1مكرر40والمادةتعدیلهاقبل 22-96 رقم

  ج. ج إ ق یتضمن،66-155

 لىإ تحریرها فور هاإرسالالقانونویشترطنسخ، )6( تسالمعاینةمحاضرنسخ عدد یكون

الثبوتیةمستنداتبمرفقانمنهونسخةالمحضرأصلیرسلف ذكرها،السابقةتلقیهال ةالمختصّ الجهات

إمالثبوتیةا مستنداتمنبنسخة ةمرفقمنهنسخةترسلكماإقلیمیا،المختصالجمهوریةوكیل إلى

 فوراالمعاینة محاضر"... ترسل  :على 22-96المُتمِّم للأمر رقم و  ، المُعدِّل03-10من الأمر رقم 7المادة تنصّ -)1(

.منها إلى لجنة المصالحة المختصةنسخةوترسلإقلیمیا،المختصالجمهوریةوكیل إلى

."...ف بالمالیة ومحافظ بنك الجزائرالمكلّ الوزیرمنكلّ  إلى المحاضرمننسخةترسل

، العلیاالمحكمةمجلة،"2010-08-26 في المؤرخالأمرضوء في الصرفجریمة في الجدید"بوسقیعة،أحسن-)2(

  .33ص. ،2011، 1الجزائر، عدد 

10، صادرة بتاریخ 71، ج.ر.ج.ج، عدد 2004نوفمبر 10مؤرّخ في  14-04 رقم الأمرمن1مكرر40المادة-)3(

السابق.المرجع،انون الإجراءات الجزائیةق نتضمّ ی،155-66، یُعدِّل ویُتمِّم الأمر رقم 2004نوفمبر 
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زیرالو  إلى منهنسخةترسلكما،الجنحةقیمةحسبللمصالحةالوطنیة أو المحلیةاللجنة إلى

بضرورةمحضرال بتحریرقامتتيالّ المصلحة على إلزام ویقع،الجزائربنكومحافظبالمالیة فلّ المك

.)1(منهنسخة على حفظها

  رفالصّ جریمةإثبات في المعاینةمحاضر دور الثانیة: الفقرة

نظام فقو  قانونیةلآثارمنتجة واقعة على القضاءأمام ةوالحجّ لیلالدّ بإقامةالإثبات عرفیُ 

لأجمنللجریمةوالمعنویةالمادیةالعناصر على الإثباتویرتكزالإثبات،نظامسميمعین

.)2(تكوینه

والتنّظیمالتّشریعمخالفةبقمعالمتعلّق 22-96 رقم الأمرتعدیلاتكامل إلى بالعودة

 هذه أنّ بیفید ابند ولا یتضمن لم جدهنالخارجإلىو  منالأموال رؤوس وحركةبالصّرفالخاصین

 الواردة لعامةا القواعد تطبیق إلى العودة یتمّ القانوني الفراغ هذا أمامف ،معینة ةبحج ىضتحالمحاضر

أعوانهمو  ءالقضا اطضبّ لمأموريخاصنصجببمو خولتتيالّ 216المادةخاصة ج ج إ ق في

عكسيلدلییدحضها لم مایتهاحجّ  لها تكونمحاضر في جنحإثباتسلطةوأعوانهم همموظفی أو

إثباتحین ىإل ةثبوتیّ  ةقوّ  رفالصّ جریمةمعاینةمحاضرل أن یفهم إذن ،هودالشّ شهادة أو بالكتابة

العلیا ةالمحكم لقرار استنادا وهذا الاستدلالسبیل على بهایأخذالجزائيالقاضي لكن ،)3(عكسها

إنماو  إثباتیة قوة بأیةالصرفجریمةمعاینةمحضریخص لم والمتممالمعدل 22-96 رقم "الأمر

مالتقدیرالسلطةكاملالموضوعفلقضاةثمومنج، ج إ ق 215 للمادةطبقااستدلالمجرد هو

المثبتةقاریروالتّ المحاضرتعتبر لا" ج ج إ ق من215للمادةوأیضا.)4(سیادة"بكلفیهجاء

".ذلك خلاف على القانونینصّ  لم مااستدلالات ردمجّ إلاّ الجنح أو للجنایات

، یضبط أشكال محاضر 257-97، المُعدِّل والمُتمِّم للمرسوم التنفیذي رقم 34-11رقم  نفیذيمن المرسوم التّ 4المادة-)1(

السابق.لمرجعامعاینة مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكیفیات إعدادها، 

،1997،تونسلیزي،إ، مطبعة الشأن المقارنوالتشریعالتونسيالتشریع في الصرفیةالجرائم،العیونيفتحي-)2(

  .206ص.

.47محند، المرجع السابق، ص. جحاسي أرزقي–)3(

منشور).(غیر.2011أبریل28بتاریخصادر 599763 رقم ملفوالمخالفات،الجنح غرفة العلیا،المحكمة قرار- )4(

  .75-74.. صص السابق،المرجع،القضائیةالممارسةو  القانونضوء على الصرفجریمةة،بوسقیعأحسنأنظر



الأحكام الإجرائية لجريمة الصرف                                        الفصل الثاني

78

ثباتإ للمخالفیجوزإنهف ،محضرال في وارد ما عكس إثباتیخصّ فیما فقط إشارة لكن

المرسوممن3المادة في الواردة البیاناتمنبیانتخالفوجودإثباتخلالمنأیضاعكسها

.رهلتحریقانوناهلیتهأ وعدم العون اختصاصبعدمإثبات أو ،34-11 رقم التنفیذي

الثانيالمطلب

المتابعةإجراء

 هالموجّ  لبلطّ ا ذلك"تعنيتيالّ و  ةالمهمّ القانونیةالمسائلمن ةالعمومیّ  عوىالدّ تحریكیعتبر

إقرارو  الجریمةبارتكاب مالمتهّ اتجاهالقاضي إلى هامبالاتّ المختصّ جهازهابواسطة ولةالدّ من

 ةالعامّ ابةالنیّ اختصاصمن الدعوى ومباشرةفتحریك،)1("معاقبته في سلطةمن لدولةل مامدى

  ه.تإراد عن روتعبّ المجتمعلتمثّ  هالأنّ وتتبعهاإثارتهاجدوىتقدیربحقتتمتعتيالّ 

المتعلّق،22-96 رقم للأمر متمِّ المُ و  لعدِّ المُ ،03-10 رقم الأمر في الجزائري عالمشرّ أجاز

لوكیل،الخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركةبالصّرفالخاصینالتنّظیمو  التّشریعمخالفةبقمع

عندمایةالقضائالمتابعةإجراءاتاتخاذعامةبصفة أو العمومیة  الدعوى مباشرةو  تحریكالجمهوریة

تعدیلبلق أنهإلاّ ،نةمعیّ حالات في إلاّ شكوىبدون أي ةحریّ بكلّ  رفالصّ جریمةبالأمر قیتعلّ 

 كان ،الذكر السّالف 22-96 رقم للأمر موالمُتمِّ لالمُعدِّ ،03-10 رقم الأمربموجب01-03الأمر

لمالیةا وزیرقبلمنقصراموقعةشكوىتقدیمبالمخالفضدالقضائیةالمتابعةإجراءاتاتخاذ

المضرور لطرف أیضامنح قدو  ،)2(فقط الغرض لهذا المؤهلینممثلیهماأحد أو الجزائربنكمحافظ أو

 الواردة ةالعامّ یابةالنّ صاتاختصامنأیضا فهي عوىالدّ مباشرةیخصّ فیما اأمّ .)3(بهاالمطالبةحقّ 

   ج. ج إ ق في

 (الفرع ةالعمومیّ  عوىالدّ مباشرةو الأول)، (الفرع ةالعمومیّ  عوىالدّ تحریكفصیلبالتّ ندرس

الثاني).

  .185ص. السابق،المرجعالعیوني،فتحي-)1(

،03-10 رقم الأمربموجب 22-96 رقم مرللأ م، المُعدِّل والمُتمِّ 01-03من الأمر رقم الملغاة 1الفقرة  9ة الماد-)2(

السابق.المرجع

لحقوقا كلیة،المفكرمجلة،"الجزائريالتشریع في الصرفجرائم في والمصالحةالمتابعةإجراءات"محادي، الطاهر -)3(

  .508ص. د.س.ن،،12 ددع بسكرة،ر،یضسیاسیة، جامعة محمد خال والعلوم
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الأول الفرع

  ةالعمومیّ  عوىالدّ تحریك

لجریمة ةالقضائیّ المتابعةیخصفیماتعدیلهقبل الذكر السّالف 22-96 رقم الأمر نتضمّ 

 هذا على الوضعوبقي،ةالعمومیّ  عوىالدّ تحریكأجلمن)1(كوىالشّ وجودقید9مادته في رفالصّ 

 هةجمنو  ،الجمهوریةوكیل على اقید كوىالشّ تعد لم أین 03-10رقم بالأمرعدیلهتغایة إلى الحال

.أشهربثلاثةابقالسّ  في دمحدّ  كان الذي القضائیةالمتابعةمیعادتعدیلأضافأخرى

 الفقرة( كوىالشّ  دور ننبیّ الأخیرالتعدیلعند عالمشرّ بهجاءما أهم إبراز إلى الوصولبغیةو 

الثانیة). (الفقرة ةالقضائیّ المتابعةمیعادثمالأولى)،

  ةالعمومیّ  عوىالدّ تحریك في كوىالشّ  دور الأولى: الفقرة

العمل ألغى ،كرالذّ لسّالفا 22-96 رقم للأمر متمِّ المُ و  لعدِّ المُ ،03-10 رقم الأمر إن

 رفالصّ جریمة يف المتابعةوأصبحتعوى،الدّ تحریك في ةالجمهوریّ وكیل على قیدها ورفع كوىبالشّ 

المتابعة. ةبملائمالجمهوریةوكیلبموجبهایتمتعتيالّ  ج ج إ ق في الواردة ةالعامّ  للقواعد تخضع

الأمرمن7المادةنص في دور  ما هابالعملوزوالالحقّ بهذاالجمهوریةوكیل عتمتّ  دیؤكّ ف

لجمهوریةا یلوك یستلمبأن لزمتُ تيالّ ،الذّكرالسّالف 22-96 رقم لأمرل موالمُتمِّ لالمُعدِّ ،03-10 رقم

یفهممنهرف،الصّ جریمةب قةالمتعلّ للمحاضرللمعاینةالمؤهلین الأعوان ریتحر  فور إقلیمیاالمختص

الإجراءات ةباشر میقرربعدهاالمحاضر ماستلا في الأخرىالجهات عن ةأولویّ  له الجمهوریةوكیل أن

عدمها.من

 أن في مدالمعتكالوسیطالمتضررة للأطراف الحقّ  أعطى قد الجزائريّ  عالمشرّ ،ابلمقال في  

الجمارك دارةلإ السّلطةمنحه إلى إضافة،)2(المخالفلمعاقبةالجزائيالقضاء إلى یلجأو  شكوىیقدم

تحریكبهدف وذلك ة،المختصّ القضائیةالهیئةأمامالشاكيمنتصدرالإرادة، عن الحرّ التعبیر"بالشكوى:یقصد-)1(

  .135ص. السابق،المرجعبلحارث،لیندةأنظر."مطالبة بالحق أمام القضاءوال ةالعمومیّ  الدعوى

لجزائر،ا والقضائیة،القانونیةالبحوثمركزمنشورات،"الجزائريالتشریع في الصرفجریمة"محند،حاجسي أرزقي -)2(

  .107ص. ،2012
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 لا لكن ،المخالفلمتابعةشكوى متقدّ  أن فيالمحضر ریحر تو  رفالصّ جریمةبمعاینةقامتتيالّ 

.)1(الجبائیةبالغراماتللمطالبةمدني كطرف تأسیسال زیجو 

القضائیةالمتابعةمیعادالثانیة: الفقرة

وكیلفأصبح،كرالذّ  الفالسّ  22-96 رقم الأمرمن9لمادةا 03-10 رقم الأمر ألغى

 ذلك ةالعمومیّ  عوىالدّ تحریكأجلمنالمصالحةإجراءبمیعادملزمولكنه دمقیّ غیرالجمهوریة

المادةغایة إلى 1رمكرّ 9المادة إلى وأیضاالأمر هذا بموجب لةالمعدّ  رمكرّ 9المادة إلى ارجوع

جراءإ علیهاتطبیقتستوجبحالاتالجزائريالمشرع إقرار إلى التقیدببسیعود .3رمكرّ 9

الحالات ذهه في عوىالدّ تحریكالجمهوریةوكیل على یمنعوبالتاّلي-زمنيقیدهناك أي-المصالحة

ابعةمت في حرایةالجمهور وكیلیكونأخرىحالاتهناك هذا مقابل لكن المهلة،انتهاءبعدإلاّ 

.)2(للمحاضرتلقیه فور الدعوى بتحریكفیقومالمصالحةإجراءمهلةل انتظاره دون المخالف

زمنيقید دون الجمهوریةوكیل طرف منفیهاالمتابعةیتمتيالّ الحالات أولا:

السلطة-لاحقادراستهاسیتمتيالّ الحالات وهي- ةالجمهوریّ لوكیلالجزائري عالمشرّ منح

أومن الفالمخضدالقضائیةالمتابعةإجراءاتاتخاذ أي ،عوىالدّ تحریك في امةالتّ والحریةالمطلقة

تلقیه ورف الخارجوإلىمنالأموال ؤوسر  وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ مخالفةحاول

حالات. عدة أو واحدةحالة فرتتو سواءمعاینةال محاضر

مجلةق.خ)،ضد أ.ج (قضیة،2000ریلبأ 29اریخ تخ بمؤرّ 313141الجنائیة، ملف رقم الغرفة العلیا،المحكمة قرار -)1(

ملفوالمخالفات،الجنح غرفة العلیا،المحكمة قرار - .418- 416ص.  ص. ،2004سنة،1ددع الوثائق،قسم،قضائیة

، قسم العلیاالمحكمةمجلةالعامة)،والنیابة ج.ج ضدالجمارك إدارة (قضیة،2006فبرایر22بتاریخ خمؤرّ  346934رقم

 خمؤرّ  461677رقم ملفوالمخالفات،الجنح غرفة العلیا،المحكمة قرار .629-625.. صص ،2006سنة،1ددالوثائق، ع

سنة،1ددع الوثائق،قسم،العلیاالمحكمةمجلةس.أ)،ضدالجماركوإدارةالعامةالنیابة(قضیة،2009یونیو24بتاریخ

  .294-290.. صص ،2011

،            السابقالمرجع،2010-08-26 في المؤرخالأمرضوء في الصرفجریمة في الجدیدبوسقیعة،أحسن-)2(

  .36-35ص. .ص
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المصالحةفیهایجوز لا حالات.1

؛دج ملیون)20(عشرینتفوقجنحةال محلقیمةكانت إذا 

المصالحة؛منالمخالفاستفاد وأن سبق إذا

العود؛ حالة في كان إذا 

المشروع رغیتجارالا أو الإرهاب تمویل أو الأموال ضیتبیبجریمة رفالصّ جریمةاقترنتوإذا

.)1(الوطنیةللحدودالعابرةالمنظمةالجریمة أو مةالمنظّ الجریمة أو الفساد أو بالمخدرات

أجلمنالجمهوریةوكیلأمامعائقتشكل لا ولكنهاالمصالحة،فیهایجوزحالات.2

  ةالعمومیّ  عوىالدّ تحریك

قیمةانتك إذا القضائیةبالمتابعةیقومالحالة، هذه مثل في معاینةال محضرتلقیه دبمجرّ 

المبلغ: عن تتجاوز أو تساويالجریمةمحلّ 

1.000.000 التجارةبعملیات علاقة ذات الجریمةفیهاتكونتيالّ الحالات في تفوقها، أو دج

الاستیرادملیاتلع البنكيوطینالتّ ناسبةبمالمرتكبة رفالصّ بجرائمأساساالأمرویتعلقالخارجیة،

والتصدیر؛

500.000 رفالصّ بجرائمالأمر قیتعلّ عندما أي ،)2(الأخرىالحالات في تفوقها، أو دج 

جارةبالتّ  لهم علاقة لا أشخاص طرف منارتكابهاأوتمّ الخارجیةالتجارةعملیات إطار خارجالمرتكبة

.)3(الخارجیة

زمنیةبمدة دةالمقیّ الحالاتثانیا:

لمحضر هتلقی فور الحالات هذه في القضائیةبعةبالمتاالقیامالجمهوریةلوكیلیجوز لا

مهلةال انقضاءبعد إلا الملاحقةتتمّ  فلا ،المصالحةإجراء على معلقةلحالاتا هذه لأن المعاینة

شرطین: على هيو  المصالحةلإجراءالمحددة

، المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتّنظیم 22-96، یُعدِّل ویُتمِّم الأمر رقم 03-10 رقم الأمرمن1مكرر9المادة-)1(

السابق.المرجع،الخارجالخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

.نفسهالمرجع،3مكرر9المادة -)2(

  .83ص. السابق،المرجع،القضائیةوالممارسةالقانونضوء على الصرفجریمةبوسقیعة،أحسن-)3(
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ةالمصالحمناستفادة نأو  له یسبق ولم عائدغیرالمخالف أي جائزة،المصالحةكانت إذا 

 لا ةجنحال محلّ قیمة أن إلى إضافةسابقاالمذكورةالجرائمبإحدىمقترنةغیرالمرتكبةوالجریمة

 ؛دج ملیون)20(عشرینتفوق

ذات الجریمةفیهاتكونتيالّ الحالات في دج 1000.000 منأقلالجنحةمحلّ یكون أن 

.)1(الأخرىالحالات في دج 500.000 منأقل أو الخارجیة،جارةالتّ بعملیات علاقة

منیوما)30(شهرمدةینتظربأنالجمهوریةوكیل على التزامیقعالشرطین،هذینتوافرب

حالة في ختلفیالأمر لأن المصالحة طلب بإیداع میق لم الفالمخبأنلتأكدل )2(الجریمةمعاینةیوم

للجنة هلبط میقدّ  لم والمخالف،الجریمةمعاینةیوممنشهرمهلةانقضت إذا بالتاليو  .هل تقدیمه

التامةوالحریةالمطلقةالسلطةالجمهوریةلوكیلیكونهنا،محلیة أو وطنیةكانتسواءالمصالحة

 نم ةستفادالا طلب هبإیداعشهرمهلةخلالالمخالف قام إذا أماة،العمومیّ  عوىالدّ تحریك في

 قرار دورصغایة إلى المخالفضدّ إجراءبأيّ القیامبعدمملزمالجمهوریةوكیلیكونف ،المصالحة

.)3(إخطارهاتاریخمنیوم)60(شهرینجلأ في الطلب هذا في الفصل في تختصتيالّ جنةاللّ من

الجمهوریةوكیلبإخطارالآجال أقرب وفي مباشرةتقوم لبالطّ  في جنةاللّ تفصل أن فبمجرد

 رارهاق نكا اإذ أما،الملفحفظیتم هفإنّ المخالف، طلب قبول قرارها كان فإذا ،)4( قرارها منبنسخة

.)5(ةالعمومیّ  عوىالدّ بتحریكیقومالجمهوریةوكیل فإن الرفض

 22-96 رقم لأمرل متمِّ والمُ لعدِّ المُ ،03-10 رقم الأمر نأ سابقادراستهتمّ  اممّ یستنتج

الشكوى،قید وند الدعوى تحریك في أحقیته له استعادو  الجمهوریةوكیلاعتبارردّ  قد ،الذكر السّالف

مقیدأخرى لاتحا في نجدهحین في ،المتابعة ءاتإجرابمباشرةیقومالمعاینةلمحضرتلقیهفبمجرد

.زمنيبمیعاد

  .365ص. السابق،المرجع،الخاصالجزائيالقانون في الوجیزبوسقیعة،أحسن-)1(

السابق.المرجع،22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 03-10 رقم الأمرمن2مكرر9المادةمن الأولى الفقرة -)2(

.، المرجع نفسه2مكرر9لفقرة الثانیة من المادة ا -)3(

.نفسه، المرجع 2ررمك9المادةمنالثالثة الفقرة -)4(

  .249ص. السابق،المرجع،الجزائريالقانون في الصرفجریمةخصوصیاتشیخ،ناجیة-)5(
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الثاني الفرع

  ةالعمومیّ  عوىالدّ مباشرة

نظرالوحدهاالعامةالنیابةاختصاصاتضمنمن)1(ةالعمومیّ  عوىالدّ مباشرةسلطةتعتبر

نظیموالتّ ریعشلتّ ا مخالفة في حتى قیطبّ الحكم هذا ومنه،المتابعةملائمةتقدیربسلطة عهالتمتّ 

.)2(العامة للقواعد فتخضعالخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصین

،الأولى) رة(الفق الدعوى حفظ:التالیةالمناسبة رقالطّ باختیارملائمةالمخالفمتابعةتكونو 

.الثالثة) (الفقرةالمحكمة إلى والإحالة،الثانیة) (الفقرةحقیقالتّ قاضيإخطار

 الدعوى حفظ الأولى: الفقرة

 تكان إذا وهي القانونأجازهاعدّةحالات في عوىالدّ ملفحفظ ةالجمهوریّ لوكیلیحقّ 

المخالف، وفاة ،كالتقادمذاتهحد في ةالعمومیّ  عوىبالدّ تمسلأسبابللمتابعةقابلةغیر عوىالدّ وقائع

كیلو  بحوزةتيالّ  الأدلة كانت إذا أو امل،الشّ  العفو فیه،المقضيالشيء ةلقوّ حائزحكمصدور

القضیة.یدعمما فرتو غایة إلى الملفبحفظیقومفإنهكافیةغیر ةالجمهوریّ 

أجل نمحقیقالتّ بإجراءاتالقیام ةالقضائیّ  رطةالشّ من طلب الجمهوریةوكیلل وزجیكما

لإثباتیةالقانون رقالطّ إحدىالمصالح هذه تحررهاتيالّ محاضرال وتعتبرأخرى أدلة على الحصول

  رف.الصّ جریمة

حقیقالتّ قاضيإخطارالثانیة: الفقرة

یقوم يالذ قاضيال إلى عوىالدّ ملفإحالةب الأدلة بعضوفّرتبعد ةالجمهوریّ وكیلیقوم

  .ج ج إ ق علیهیمليماحسبالتحقیقإجراءاتباستكمالبدوره

، یتضمّن القانون الإجراءات الجزائیّة، 155-66الأمر رقم من 35و29ادتین ة المعوى العمومیّ ة الدّ مباشر  على تنصّ -)1(

المُعدَّل والمُتمَّم.

تخصصتر،الماسشهادةلنیلمقدمةمذكرة،الجزائريشریعالتّ  في الصرفجریمةمنصور،فتحیةطیوب، هراءفاطمة الز -)2(

  .54ص. ،2016-2015،سعید حمدین،خدةبنیوسفبن،1الجزائرجامعةالحقوق،كلیةالأعمال،قانون
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المحكمة إلى الإحالةالثالثة: الفقرة

 إلى تنادااسجریمةال بتكییفیقوم أن بعدالمحكمة إلى الدعوى إحالةالجمهوریةلوكیلیجوز

.)1(ةالقضائیّ  رطةالشّ محاضر

الصّرفلجریمةالقضائيالاختصاص

تيلّ ا الجدیدةالإجرامأشكالمنشكلاتأخذتيالّ الجرائمبینمنالصّرفجریمةباعتبار

بدأ،ائملجر ا هذه لمثل فعالة مواجهةتحقیقأجلومنقتصادي،الا الانفتاحبعدالجزائرعرفتها

 هذا وعلى ،القضائيالاختصاصبتوسیعتسمحتيالّ الإجرائیة القواعد بوضعيّ الجزائر  عالمشرّ 

وهما:نوعيواختصاصمحلّياختصاص ذات جزائیةمحاكمإنشاءتمّ الأساس

14–04رقم القانونمن 329و 40و 37 وادالم في عالمشرّ نصالمحلّيالاختصاص،

لكل يالمحلّ الاختصاصتوسیع على ،ج ج إ ق نالمتضمّ ،155–66رقم للأمر متمِّ والمُ المُعدِّل

 وذلك نظیم،التّ طریق عن أخرىمحاكماختصاصدائرة إلى حقیقالتّ وقاضيالجمهوریةوكیلمن

المرسومبصدورأكثرتوسیعهوتمّ  رفبالصّ شریعبالتّ  قةالمتعلّ جرائمال بینهاومن دةمحدّ جرائم في

قضائیةجهات 4 إلى محليال الاختصاصفمدّد2006أكتوبر 5 في خالمؤرّ  348-06رقم نفیذيالتّ 

بهاالكائنالمحكمة لدى الجمهوریةوكیل أن أیضاأضاف.)2(ورقلة قسنطینة،وهران،الجزائر، وهي

یرسل أن ةائیّ القض رطةالشّ  اطضبّ  طرف منالتحقیقنسختینبأصلتبلیغهعندیجبالجریمةمكان

،تصاصالاختمدیدبموجبالمختصالقضائيالمجلس لدى العام النائب إلى الثانیةنسخةال فورا

.)3(الدعوى مراحلجمیع في بالإجراءاتالمطالبةالأخیر ولهذا

، مذكرة نهایة الدراسة، تخصص اقتصاد : مستجدات التشریع والاجتهادات القضائيالصرفجرائمموساوي،محمد-)1(

  .25ص. ،2004، 37الجزائر، دفعة ومالیة الجمارك، فرع إدارة الجمارك، المدرسة الوطنیة للإدارة، جامعة 

، المتعلّق بتمدید الاختصاص المحلّي لبعض المحاكم 2006أكتوبر 5مؤرّخ في 348-06المرسوم التّنفیذي رقم -)2(

.2006أكتوبر 8بتاریخ  ادرة، ص63ووكلاء الجمهوریة وقضاة التّحقیق، ج.ر.ج.ج، عدد 

، 155-66، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 14-04من القانون رقم 1مكرر40المادة -)3(

، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر               22-06من القانون رقم 3ومكرر 2مكرر40یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة. والمادة 

، المرجع السابق.155-66م رق
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 ّمكیفة تكان إذا أي فیها،تنظرتيالّ الجریمةنوعحسبللمحكمةالنّوعيالاختصاص دیتحد

الصّرفریمةجفباعتباروعلیهفیها.الفصل في المختصة هي الجنایاتمحكمة فإن جنایة،أنها على

 رقم الأمرمن328للمادةطبقافیهابالنظرالمختصة هي الجنحمحكمة فإن جنحةأنها على مكیفة

 ىالأقصالحدتتجاوزالصّرفجرائم أن منبالرغم م.تمَّ مُ و  لعدَّ مُ ج، ج إ ق یتضمِّن،66-155

قانونابارهباعتالخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركةبالصّرفالمتعلّقالتّشریع فإن للجنحالمقرر

میزة هيو  علیها،المطبقةالعقوبةمقدار عن النظروبغضبالجنحالجرائم هذه مثلیكیفخاصا

.)1(المجال هذا في الصّرفجرائمبهاتحظىأخرى

.258، المرجع السابق، ص. الجزائريالقانون في الصرفجریمةخصوصیاتة شیخ، ناجی-)1(



الأحكام الإجرائية لجريمة الصرف                                        الفصل الثاني

86

الثانيالمبحث

  رفالصّ جریمة في المصالحةإجراء

القضاء لىإ اللّجوء دون ةودیّ بطریقةالخصومة أو النزاعتسویة إلى یهدف معا بوجه لحالصّ 

البت في لبطءا ومحاربةالأفراد بینالتصالح فكرة وترسیخوالجهد الوقت منالتقلیصبغرض وذلك

.)1(الأفراد بحریّةیرتبطمامنهاخاصةالقضایا في

لمتابعةا إنهاء أو ةالعمومیّ  عوىالدّ انقضاءأسباببینمنالصّلحالجزائري عالمشرّ جعلف

للأمر متمِّ والمُ لعدِّ المُ ،03-10 رقم الأمرمنمكرر9المادة في نصحیث،الجزائیة

منالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ مخالفةبقمع قالمتعلّ ،22-96 رقم

إجراء دیعالمصالحة ظامن أن وطالمارف،الصّ جریمة في بالمصالحةالقیامجواز على ،الخارجوإلى

خلاف على آثارها،حصر على عملكما،الشروطمنبمجموعةبإحاطته عالمشرّ  قام فقد استثنائي

  .رفالصّ جرائمصورمختلف في جائزةالمصالحةجعلأین كرالذّ  الفالسّ  22-96 رقم مرالأ

انعقادهاشروطتبیانو  ،الأول)(المطلبالمصالحةإجراءمفهومتوضیحسنحاول ولهذا

.الثاني)(المطلبعنهابةالمترتّ والآثار

الأولالمطلب

المصالحةإجراءمفهوم

 .اءالقض إلى الرجوع دون الخصومةلحلبدائلإیجادوجوبأساس على یقومنظام لحالصُّ 

 رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ مخالفةبقمع قالمتعلّ القانون في النظام هذاو 

 اءانقضأسبابمنسبببرعتُ ا بحیثالعامة،الأحكاممن دستمَ مُ نظامالخارج، ىلإ و  منالأموال

  .ج ج إ ق من6المادةحسب ةالجزائیّ المسائل في ةالعمومیّ  عوىالدّ 

تحدید ةمحاولو  ،الأول) (الفرع بالمصالحةعریفالتّ  إلى الإشارةالضرورةفمنلذلك،استنادا

.الثاني) (الفرع ةالقانونیّ تهاطبیع

لقانونیة،ا الكتب دار مقارنة،دراسة،الجنائیةالمواد في اوتطبیقاتهللصلحالعامةالنظریةالحكیم، نیحسحكیممحمد-)1(

  .155. ص ،2005،مصر



الأحكام الإجرائية لجريمة الصرف                                        الفصل الثاني

87

الأول الفرع

بالمصالحةعریفالتّ 

جریمة هابینومنالاقتصاديطابعال ذات جرائم في صالحةالمُ  فكرة الجزائريّ  عالمشرّ  كرس

منزایاممن لحالصُّ  ظامنِ یحققهولماجهةمنخصوصیةمن لها لما وذلك رفالصّ تشریعمخالفة

الاجازةینبدائرةتشریعیّةتقلُباتعدّةعلیه طرأ تطبیقهحیثمنالنظام هذا لكن ،)1(أخرىجهة

والتحریم.

 لىإ والتعرض،الأولى) (الفقرة قانوناالمصالحةإجراءعریفتّ  عن البحثمنایتطلبمما

.الثانیة) (الفقرةبها تمرّ تيالّ التاریخيالتطور

قانوناالمصالحةإجراءعریفتّ  الأولى: الفقرة

 على حالصل فعرّ قد نجدهالمدنيالقانون إلى بالرجوعولكنّهالصّلح ج ج إ ق یُعرّف لم

منهمالّ ك یتنازل نأب وذلك محتملانزاعابهیتوقیان أو قائمانزاعا الطرفان بهینهي "عقد ه:أنّ 

بینرضائي عقد عن عبارةالمصالحة أن المادةنصمنیفهم إذ.)2(قه"حّ  عن بادلالتّ وجه على

مقابل ةلجزائیّ ا المتابعةأجلمنابةالنیّ  إلى شكوىتقدیم عن الإداریةالجهةتتنازلبموجبهطرفین،ال

 ةالمصالحتطبیقیجیز لا الجزائريّ  عالمشرّ نجد هأنّ إلاّ ،)3(كتعویضالمحددالمبلغالمخالف دفع

.)4(العام بالنظام قةالمتعلّ المسائلبعض في منعهابلمطلقةبصفة

لقانونكا العام القانونمنكل في المصالحة كرس الجزائريّ المشرّع نأ إلى الإشارةفتجدر

،22-96 رقم الأمرمنالثانیة فقرة 9 المادة في وذلك رفالصّ كقانونالخاصوالقانونالإداري،

،الخارجإلىو  منالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ مخالفةقمعب قالمتعلّ 

أعلاه،رینالمذكو ممثلیهأحد أو بالمالیة فالمكلّ للوزیر"یمكن ه:أنّ  على تنصتيالّ  متمَّ مُ و  لعدَّ مُ 

شرعوالمّ  01– 03 رقم الأمربموجبتعدیل إلى تعرضتالمادة هذه أنّ إلاّ ،..."المصالحةإجراء

الأمرویُتمِّمیُعدِّل،03– 10 رقم الأمربموجبئهاإلغا حدَ  إلى وصلبلبذلك،یكتفي لم الجزائريّ 

  .514.ص ،السابقالمرجع،الجزائريالتشریع في الصرفجرائم في والمصالحةالمتابعةإجراءات،محادي الطاهر-)1(

، یتضمِن القانون المدني، مُعدَّل ومُتمَّم، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 459المادة –)2(

  .239.ص ،المرجع السابقاوي،بلوقابنبیل-)3(

  .268.ص سابق،ال مرجعال ،الجزائريالقانون في الصرفجریمةخصوصیاتشیخ،ناجیة-)4(
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 ذلك رویظهقائمة،تبقىبلالمصالحة،وجود عدم یعني لا ذلك ولكن  الذكر،السّالف 22-96 رقم

منه.3مكرر9غایة إلى مكرر9المادةمن

إلزاميإجراءلیسو  ،للمخالفحقّ ولیسجوازيأمر يه رفالصّ جریمة في فالمصالحة

.)1(للإدارة بالنسبة

رفالصّ جریمة في المصالحة ظامللنّ اریخيالتّ  طورالتّ الثانیة: الفقرة

 عالمشرّ  راستق أن إلى أخرىتارةوالتحریمتارةالإجازةبینمراحل ةبعدّ مرَ المصالحة ظامنّ إنّ 

.مطلوبةال روطالشّ توفرتمتىریحةالصّ الإجازة وهو واحدموقف على الجزائريّ 

الإجازةفترة أولا:

)1969دیسمبر 31 إلى جانفي01(من الأولى المرحلة.1

تمدید العمل ب قالمتعلّ ،1962دیسمبر 31 في خمؤرّ  157– 62 رقم القانون إلى بالرجوع

بماتشریعاتها يف المصالحةنظامتطبقتيالّ البلدانمنالفرنسیة الدولة كانتف ،بالقوانین الفرنسیة

 خمؤرّ  1088– 45 رقم الأمرنذاكأ یحكمه كان الذي رفالصّ جرائمبقمعالخاصشریعالتّ  ذلك في

 .رفالصّ جرائم في المصالحةیجیز كان الذي ، وهو1945ماي 30 في

)1975جوان17غایة إلى 1969 دیسمبر31(منالثانیةالمرحلة.2

بالمالیة فالمكلّ للوزیرأجاز الذي 1970 لسنةالمالیةقانونصدورالفترة هذه عرفت

،لوزیرا هادیحدّ تيالّ  روطالشّ ضمن رفالصّ جرائم في مصالحةال إجراءالمؤهلینممثلیهأحد أو

.المالیةقانونیتضمّن،1969دیسمبر 31 في خمؤرّ  107– 69 رقم الأمربموجب وذلك

التحریمفترةثانیا:

بالأمرجاءتتيالّ 1986دیسمبر 29 إلى 1975 جوان17منتمتدالمرحلة هذه

منالأخیرة الفقرة 6 المادةتعدیلتمّ بموجبه الذي 1975 جوان 17 في خمؤرّ  46–75رقم

  ة.الجزائیّ المسائل في المصالحةتجیزكانتتيالّ  ج ج إ ق

تيالّ 1970لسنة ةالمالیّ  نقانو أحكامبإلغاء وذلك رفالصّ جرائممجال إلى التحریم هذا وامتد

زائريّ الج عالمشرّ  أن إلاّ العقوبات،قانون في هاوإدماج رفالصّ جرائم في المصالحةتجیزكانت

  .198.ص السابق،مرجعال ،الخاصجنائيال القانون في الوجیزبوسقیعة،أحسن-)1(
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والمُتمِّمالمُعدِّل،46-75 رقم الأمرأحكاممعتماشیا رفالصّ جرائم إطار في المصالحة عن تخلى

الجنح يف علیهاأبقىبلة،شكلیّ بصورةإلاّ  ذلك یكن فلم ،ج ج إ ق یتضمن،155-66 رقم للأمر

.)1(ودیابالتساويیسمح الذي

الإجازة إعادة فترةثالثا:

 )1992و 1987 بینما(تمتد الأولى المرحلة.1

1987نةلسالمالیةقانون ةإجاز وهذا من خلال المصالحةلنظامسبیةالنّ الإجازةفترةب عرفت

القابلةلأجنبیةا بالعملةالموضوعیتعلق المَّ  رفالصّ جرائم يفِ الِ خَ مُ معالمصالحةإجراء ةالمالیّ لوزیر

.)2(للتحویل

)1996جویلیة 09 إلى جانفي01من(تمتدالثانیةالمرحلة.2

بما ةالاقتصادیّ الجرائموجمیع ةالجمركیّ الجرائم في وذلك لحالصّ مجالاتساعمرحلة هي

قانونیتضمّن،1991دیسمبر 18 في خمؤرّ  25– 91 رقم قانونبموجب وذلك رفالصّ جرائمفیها

.)3(1992لسنة ةالمالیّ 

 هذا) یومنا إلى 1996 جویلیة09من(تمتدالثالثةالمرحلة.3

 قالمتعلّ ،22– 96 رقم الأمربصدور وذلك المصالحةلنظامامةالتّ بالإجازةالفترة هذه تعرف

 كرس الذي الخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ مخالفةبقمع

جواز على نسبیا عالمشرّ تراجع هأنّ إلاّ ،)4(صورهامختلف في رفالصّ جرائم في المصالحةمبدأ

،الذّكرالسّالف 22-96 رقم الأمر مویُتمِّ لیُعدِّ  الذي ،03– 10رقم الأمرصدوربعدالمصالحة

.لانعقادهاوإجرائیّةموضوعیّةشروطبوضع ذلكو 

  .348ص. السابق،مرجعال ،الخاصالجزائيالقانون في الوجیزبوسقیعة،أحسن-)1(

ج.ر.ج.ج، ، 1987قانون المالیة لسنة یتضمّن، 1986دیسمبر  29خ في مؤرّ 15-86من قانون رقم 103المادة -)2(

.1986دیسمبر 30، صادرة بتاریخ 55عدد 

، صادرة 65، ج.ر.ج.ج، عدد1992قانون المالیة لسنة ، یتضمّن 1991دیسمبر  18خ في مؤرّ 25-91قانون رقم -)3(

.1991دیسمبر 18بتاریخ 

  .123ص. السابق،المرجع،القضائیةوالممارساتالقانونضوء على الصرفجریمةبوسقیعة،أحسن-)4(
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الثاني الفرع

 رفالصّ جریمة في للمصالحة ةالقانونیّ بیعةالطّ 

أنهااتجاه رىیحیثالصرفیّة،للمُصالحةالقانونيتَكییفحولكثیرا الفقهاء أراء اختلفت

(ثانیا).ردعیةصبغةتحمل هاأنّ یرىآخراتجاهبینما،(أولا)عقدیةبصبغةتمتاز

للمصالحةالعقدیّةالطبیعة أولا:

انطلاقا وذلك المدنیة العقود منصنفإلاّ  هو ماالصّلح أن الاتجاه، هذا مُسلماتمن

بینالرّضابادلتیستوجبالصّرفیّةالمادة في فالصلحالطّرفین،بینالصحیحالرّضاتبادلبوجوب

التّمتّع في حقه عن المخالفیتنازلبینماحقها، عن الإدارة تتنازلبموجبهالجریمة،ومرتكب الإدارة

القانونمن459المادةأحكام أن الاتجاه هذا أصحابیرىبذلكالمحاكم،أمام ةالإجرائیّ بالضمانات

القانون مأحكامنمستمدةالاقتصادیةالمواد في المصالحةفباعتبارعقدا،الصّلحتَعتبرالمدني

مدنیا. عقدا ةالصرفیّ المصالحةتعتبر إذن المدني

 يأ اذعان عقد هي الصّرفمجال في المصالحةأنّ الاتجاه، هذا منآخرفریقیرىبینما

یقبل أن فله الصّلح،شروطتعدیل أو تحدید في للمُخالفدَخل لا واحد، طرف منقانونيتصرّف

الدّعوىتتُاَبِعو  صلح أي هناكیكون لا وعندئذبهایأخذ لا وإماللصّلحموافقتها الإدارة إعلان بعدبها

تُشكّل نم هي المصالحة، طالب فیهایوجدماغالباالّتيوضعیة وكذا الطبیعي.مسارهاالعمومیّة

  الإذعان. وعقد الصّرفیّةالمصالحةبینمؤكدٍ شبهوجهالأقل على

أیضابلالإذعان، أو المدنيبالعقدالصّرفیّةالمصالحةبتَشبیهالتَعاقدیةالنظریاتتَكتف لم

 هذه اتجیزهالتيالصرفیّةالمصالحة أن كماإدارة،المصالحة أطراف أحد أن أساس على إداري بعقد

لخزینةا مُستحقاتتحصیلضمان أي العامةالمصلحةتحقیق إلى مبدئهاحیثمنتهدفالأخیرة

.)1(العامّة

للمصالحةالردعیةالطبیعةثانیا:

 عن بارةع یجعلهاأنّه أي قمعیّة،بمیزةتتسمالمصالحةبأنّ  الفقهاء منالأخرالاتجاهیُقر

 في جنائي اءجز بمثابةالمصالحةأنّ  على رأیهم،تدعیم في الاتجاه هذا أنصاریَعتمدف جنائي.جزاء

  .295 .ص السابق،المرجع،الجزائريالقانون في الصرف ةجریمخصوصیاتشیخ،ناجیة-)1(
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 وكذا ح،صرینص على بناءإلاّ المصالحةجواز عدم یعني الذي الشّرعیةمبدأ على تستندكَونها

بها.المعني إلى إلاّ فیهاالعقوبةتتسع لا الّتيالعقوبةشخصیةمبدأ على

بتدرجالحةللمصالقابلةالجرائمتدرججةحُ  على السابقةالاتجاهاتفیُساندالأخرالاتجاهأما

لمطبقا الحكمنفس هوو  ،العقوباتتدرجمعالنظام هذا تناسبلاحظیُ حیثالمختصّة،السلطات

كانت إذا لحالصبإجراءللمصالحةالوطنیّةاللّجنةتقومحیثالصّرف،جرائم في المصالحةنظام في

فإنّهاالمحلّیةاللّجنةأمادج،ملیون 20 عن تساوي أو وتقلّ  دج 500.000 تفوقالجنحةمحلّ قیمة

.)1(دج500.000 عن تقلّ  أو تساويالجنحةمحلّ قیمةكانت إذا المصالحةتتولى

العقوبة،و  المصالحةمنكلتطابق على مُؤشریعتبربالمصالحةالعمومیّةالدّعوىانقضاء إذن    

لعدِّ المُ ،03- 10 رقم الأمرمنمكرر9المادة في وذلك الجزائريّ المشرّععنهیَغفل لم ما وهو

 رؤوس حركةو  بالصّرفالخاصینوالتنّظیمالتّشریعمخالفةقمعبالمتعلّق،22-96 رقم للأمر متمِّ والمُ 

 علجمیالمخالفبتنفیذبالمصالحةالعمومیّةالدّعوى"تنقضيعلى: الخارجوإلىمنالأموال

علیها".المترتبةالالتزامات

الثانيالمطلب

وآثارهاالمصالحةإجراء روطشّ 

یؤدي لكذ لأن فیها لحالصّ إجراءجواز عدم ةالجزائیّ المسائل في ةالأصلیّ  القاعدة تتضمن

 عوىالدّ  يتنقضأنه وهو  استثناء القاعدة لهذه أن إلاّ العقاب،منالجانيوإفلاتالمتابعةإنهاء إلى

.)2(صراحةیجیزهاالقانون كان إذا بالمصالحة ةالعمومیّ 

نةمعیّ رائمج في الإجراء هذا استعمالإجازة على نظیمیةوتّ شریعیةتّ نصوصعدّة تنصّ  قدل

أجاز وفه ،مزایامن اله لماالمصالحةإجراءاتخاذ عالمشرّ أجاز قد فإنه،رفالصّ جریمةأهمهاومن

لیهع طرأت تيالّ التعدیلاتجمیع في كرالذّ السّالف 22-96 رقم الأمر في الجریمة هذه في ئهاإجرا

تحققوبعدشروطعدّةتوفربعد لكن ،03-10 رقم والأمر 01-03 رقم الأمرالأمرین:بموجب

.296 .ص ،، المرجع السابقالجزائريالقانون في الصرف ةجریمخصوصیاتشیخ،ناجیة-)1(

5، صادرة بتاریخ 10، عدد ، ج.ر.ج.ج1986مارس 4، مؤرّخ في 05-86القانون رقم منالأخیرة الفقرة 6 المادة-)2(

، یتضمن ق أ ج ج، المرجع السابق.155-66، یُعدِّل ویُتمِّم الأمر رقم 1986مارس 
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 ارالأثمنمجموعةبعدهاینتج،المختصةاللجانمنالمصالحةإجراء طلب وقُبولالأخیرة هذه

القانونیة.

،)الأول (الفرعالمصالحةشروطتبیان إلى نتطرقسوفالوجیزةالمقدمة هذه خلالمن

.الثاني) (الفرعالمصالحةإجراء عن المترتبةالقانونیةالآثارو 

الأول الفرع

المصالحةشروط

تنقسم وطر الشّ منجملةتوفررف،الصّ جریمة في المصالحةبإجراءللقیامالقانونیشترط

 روطشّ وأخرىالمصالحة،إجراءفیهایسمح لا تيالّ الحالاتتحدیدتخص ةموضوعیّ  روطشّ  إلى:

المصالحة.بهاتمرّ  أن ینبغيتيالّ  ةالإجرائیّ بالمراحل قةمتعلّ  ةإجرائیّ 

.لثانیة)ا (الفقرة ةالإجرائیّ  روطوالشّ ،الأولى) (الفقرة ةالموضوعیّ  روطالشّ تفصیلیتم

  ةالموضوعیّ  روطالشّ  الأولى: الفقرة

السّالف 22-96 رقم مرلأا متمِّ ویُ لعدِّ یُ  الذي 03-10 رقم الأمرظل في المصالحة إن

إجراء وزیج لا حالاتأربع دحدّ المشرّعبالتاليموضوعیّة، روطشّ  أو قیودبدونجائزةغیر الذكر

  هي:و  فیهاالمصالحة

دج؛ ملیون20تفوقالجنحةمحلقیمةكانت إذا 

عائدا؛المخالف كان إذا

المصالحة؛منالمخالفاستفاد أن سبق إذا

ریمةالج أو الفساد أو المخدرات أو الأموالتبییضبجریمةمقترنة رفالصّ جریمةكانت إذا

الوطنیة.للحدودالعابرةالمنظمةالجریمة أو المنظمة

إرسالتمّ ی أن یشترطماوإنّ الحالات هذه في المصالحةإجراءیجیز لا الجزائريّ المشرّعمنهو 

.)1(مناسبایراهمااتخاذأجلمن ةالجمهوریّ وكیل إلى مباشرةالمخالفةعاینةمُ محاضر

السابق.المرجع، 22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 03-10 رقم الأمرمن1مكرر9المادة-)1(
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 يف الصّرفجریمة في جائزةالمصالحة فإن ،الذكر السّالف 22-96 رقم الأمرظلّ  في أمّا

 ةمعاینمحضریرسلبلنهامالاستفادةللعائدیسمح لا فإنّه)1(العود حالةماعداالحالاتجمیع

.القضائیةالمتابعةإجراءاتلاتخاذإقلیمیاالمختصّ  ةالجمهوریّ وكیل إلى فورا تحررّهبعدالجریمة

  ةالإجرائیّ  روطالشّ الثانیة: الفقرة

 عوىالدّ تحریكعنصر إلى حدیدوبالتّ  رفالصّ جریمة في المتابعةإجراء إلى بالرجوع

 ةالقضائیّ المتابعة اءإجر بالقیام ةالجمهوریّ لوكیلیجوز لا حالاتهناك أن إلى أشرنا فقد ة،العمومیّ 

.)2(المصالحةإجراءمهلةانقضاءبعدإلاّ 

قدیمتأجلمنللمخالفالجزائريّ  عالمشرّ  أقرها مكنّة رفالصّ جریمة في المصالحة عدتُ 

 .ةجوازیّ سألةم هي بل للإدارة إلزاميإجراء ولا ،بهایتمسكللمخالفحقّ تبرتع لا فهي ،إجرائها طلب

  ة.ائیّ الإجر  روطالشّ منمجموعةعاتقه على یقعالمصالحةمنلاستفادةا طلب المخالف مقدّ  إذا منه

لإجراءالمخالف طلب في رهاتوفّ الواجب روطالشّ  :إلى ةالإجرائیّ  روطالشّ تفرعت

.(ثانیا)المصالحة لطلب الإدارة موافقة،(أولا)المصالحة

المصالحةلإجراءالمخالف طلب في رهاتوفّ الواجب روطالشّ  أولا:

 رقم للأمر متمِّ والمُ لعدِّ المُ ،03-10 رقم الأمرمن الأولى الفقرة 2 مكرر9المادةتجیز

الأموال رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعتّ لل مخالفلكل،كرالذّ السّالف96-22

.)3(ةالمختصّ  الإدارة لدى المصالحةإجراء طلب یودع أن الخارجوإلىمن

جلأ منالتصالحوسبق رفالصّ جنحمنجنحةأجلمنالمخالفإدانةسبق":المخالفة هذه في العود بحالةیقصد-)1(

جریمة في فیكیفإنهالمخالفتینهاتینلأحدسبقابارتكابالمخالف قام حالة في وبالتاليالصّرفجنحمنجنحةارتكاب

 عام بوجه ةالجزائیّ المواد في المصالحةبوسقیعة،أحسنأنظر."المصالحةإجراءمنیستفید لا ومنهعائد،بأنه رفالصّ 

  .86ص. ،2005الجزائر،هومة، دارخاص، هة بوجالجمركیّ المواد وفي

العمومیة. الدعوى تحریكعنوانتحتالثانيالفصلالأولالمبحثراجع -)2(

كلیمكن"...على:  22-96المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم ،03-10 رقم الأمرمن الأولى الفقرة 2مكرر9المادةتنصّ -)3(

إجراءیطلب أن الخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ مخالفةارتكبمن

.المصالحة..."
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شخص كان اءسو المخالفیقدّمه طلب على بناءَ إلاّ تتمّ  لا المصالحة هذه أنّ ضحیتّ  اليبالتّ 

 رطتشیماك المحددالمیعاد في هإیداعجبوی نمعیّ شكل في لطلبا یُفرَغبحیث،معنويّ  أو بیعيّ ط

.فیهللفصل ةالمختصّ الجهةأمام هإیداعیتموأخیرإیداعه، وقت كفالة هترفقأنّ 

 رقم نفیذيالتّ المرسوم في منظمة وهي الإجراءاتمرحلة في توفرهاستوجبی روطالشّ  هذه كل

مخالفةمجال في المصالحةإجراءكیفیاتو  روطشّ یحدد،2011ینایر 29 في خمؤرّ 11-35

اللّجنةنظیمتّ  وكذا الخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ 

  روط.الشّ  هذه توضیحسیتمّ  ذلكل تبعا،)1(امسیرهو  للمصالحةیةالمحلّ و  الوطنیة

المخالفمنالمصالحةإجراء طلب إیداع.1

 رفبالصّ الخاصینوالتنّظیمالتّشریعمخالفةبقمعالمتعلّق 22-96 رقم الأمر في جاء

الأشخاص نابیت عدم أي ،عمومیةال یغةبص متمَّ مُ و  لعدَّ مُ ،الخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركة

        رقم نفیذيالتّ المرسوممنالثانیة الفقرة 2 المادة لكن المصالحة، طلب إیداع لهم یجوزالذین

صاشخ أو قاصراالفاعلیكون"عندما:فیها وارد حیثذلك، عكس تنصّ  الذكر السّالف11-35

 الفالمخ أن إذن یتضحالمصالحة"،إجراء طلب رعيالشّ الممثل أو المدنيّ المسؤولیقدما،معنویّ 

معنویا. أو طبیعیا اشخصإمایكون

بیعيالطّ خصالشّ .أ

الواجبة ةبالأهلیّ الطّبیعيالشّخص عیتمتّ  أن رفالصّ جریمةرتكبمُ  في القانونیشترط

 أن یمكن لكن د،شالرّ لسن لوغهبُ  إلى إضافة ةالعقلیّ  قواه بكامل عیتمتّ  وأن ة،المدنیّ حقوقهلمباشرة

القاصر.و  البالغبینالتمییزضرورةعلینایقع اليوبالتّ قاصر طرف منجریمةال هذه رتكبتُ 

المصالحةإجراءكیفیاتو  شروطیحدّد،2011ینایر  29 في خمؤرّ  35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن2المادةتنصّ -)1(

الوطنیةنةجاللّ نظیمتّ  وكذا كة رؤوس الأموال من وإلى الخارجوحر  رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ مخالفةمجال في

مرفقاالمصالحة طلب یقدم"على: 2011 برایرف 6، الصادرة بتاریخ 8ددع ج.ر.ج.ج،ا،مسیرهو  للمصالحةیةالمحلّ جنةواللّ 

حالة إلى رئیسال حسبللمخالف، ةالقضائیّ وابقالسّ صحیفةمنوبنسخةأدناه،3بالمادةالمذكورة الكفالة إیداعبوصل

للمصالحة.یةالمحلّ و ة أجنة الوطنیّ اللّ 

.المصالحة"إجراء طلب رعيالشّ الممثلو معنویا، یقدم المسؤول المدني أشخصاو وعندما یكون الفاعل قاصرا أ
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البالغ

 له یسمحمما،ةالعقلیّ  قواه وبكل ةقانونیّ ال ةهلیّ الأ بكاملیتمتعطبیعيّ شخصكل هو البالغ

المسائلبینیختلفالأخیر فهذا قانونا، دالمحدّ شدالرّ لسنّ بالغایكون اليوبالتّ صرفات،التّ  كافة بإبرام

فبمجردسنة،18سنل هببلوغیكون هنّ إف ةالجزائیّ المسائل في اأمّ سنة، 19 ب ددحٌ  الذي ةالمدنیّ 

یتحملمن هإنّ ف سلبیّةثارآ أسفرتبتصرفات وقام الثاني أو الأول كان سواءالسن لهذا الشخصبلوغ

.)1(ذلك مسؤولیة

 هو الواقع الإشكاللكنّ للبالغسبةبالنّ المصالحةأجاز قد القانون فإن ،رفالصّ جریمة ففي

الحالة؟ هذه في بهالأخذالواجبشدالرّ سن أي

 أن خلصنستالصّرف،جریمةبینهامنالّتيالجزائیّةالمسائل في جائزةالمصالحةمادامت

الجنائي.الرشدسن هو تطبیقهالواجبالرشدالسن

القاصر

وإلىمنالالأمو  رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ مخالفة باارتكیتمّ  قد

منالاستفادة له أجاز قد القانون فإن سنة،18سنبعدیبلغ لم الذي أي قاصر،قبلمنالخارج

 هل یمكنمنمعرفةأجلمن زالممیّ وغیر زالممیّ القاصربین زنمیّ  أن یجب ولكن المصالحة.

.المصالحةمنستفادةالا

 ّزالممیّ غیرللقاصرسبةبالن

تفرضإنّما،جزائیایسأل ولا قضائیامتابعتهیتمّ  لا ،سنة13سنیبلغ لم الذي الشخص هو

المصالحة. عن حدیث لا منه،)2(التهذیب وأ الحمایةتدابیرعلیه

.355ص.  السابق،المرجع،الخاصالجزائيالقانون في الوجیزبوسقیعة،أحسن–)1(

فبرایر 16، صادرة بتاریخ 7، ج.ر.ج.ج، عدد 2014فبرایر 4مؤرخ في 01-14من القانون رقم 49المادةتنصّ -)2(

"لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي ، یتضمّن قانون العقوبات على: 156-66، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 2014

سنة إلا التدابیر الحمایة  13إلى أقل من 10) سنوات. لا یوقع على القاصر الذي یتراوح سنه من 10لا یكمل عشر (

.أو التهذیب... مخففة"
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 ّزالممیّ للقاصرسبةبالن

 عن وذلك المصالحةإجراءمنالاستفادة له یجوزف سنة،13سنبلغ الذي الشخص هو

ولایته.یتولىمن أو والدته، أو والده یكون فقد )1(المدنيمسؤولهطریق

المعنويالشخص.ب

،كرالذّ السّالف 22-96 رقم مرللأ متمِّ والمُ لعدِّ المُ ،03-10رقم الأمرمن5المادة تأقر 

الخاضعة ةالاعتباریّ الأشخاص دون الخاصللقانونالخاضعالمعنويّ لشخصل ةالجزائیّ  ةبالمسؤولیّ 

إلىو  منوالالأم رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ مخالفةحالة في العام للقانون

سمحی قد المشرّع لكن الأصل. وهو العمومیّةالدّعوىتحركالمخالفة لهذه ارتكابهفبمجرد،الخارج

مثلهمطریق عن ذلك ویكونصالحالتّ إجراءمنلاستفادةل طلب یقدم أن المعنويالشخص ذاله

.القضاءأمامالنّزاع عرض قبل أولا )2(رعيالشّ 

 كان ذافإ المخالف،منبمبادرةتكونالجزائريّ شریعالتّ  في المصالحة أن إذن یستخلص

أمااصرا،ق كان إذا المدنيّ المسؤولطریق عن أو بالغا كان إذا بنفسهالمبادرةتكون اطبیعی اشخص

  .عير الشّ ممثلهطریق عن الطلب إیداعیكونالحالة هذه ففي امعنوی اشخصالمخالف كان إذا

  لبالطّ شكل.2

والمرسوم،كرالذّ السّالف 22-96 رقم مرللأ متمِّ والمُ لعدِّ المُ ،03-10 رقم الأمرمنكلٌّ  نیبیّ 

یحددان أن دون المخالف، هیقدم طلب على بناءیكونالمصالحةإجراءأنّ ،35-11 رقم نفیذيالتّ 

شفوي. أو مكتوب هو إن الطلب هذا شكل

المصالحةلباتطّ تلقى في تختصتيالّ جاناللّ حدّد هأنّ نجد نتمعّ بكلّ صوصالنّ باستقراء

 كان إذا إلاّ  هافیوتبتالمصالحةطلباتتدرس أن لها یمكن لا هأنّ مباشرةیفهم إذن ،فیهاالفصلو 

 على فمتوقّ رضائي كعقد رفالصّ جریمة في المصالحةتعدأخرىجهةومنجهة،من هذا ،مكتوبا

المسؤول م، یقد...الفاعل قاصرایكونعندما"على:  35-11من المرسوم التّنفیذي رقم  2الفقرة  2تنصّ المادة -)1(

.المصالحة"إجراء طلب المدني...

الشّرعيالممثل...یقدممعنویا،شخصاعندما..." على: 35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن 2 الفقرة 2 المادةتنصّ -)2(

.المصالحة"إجراء طلب
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 مقدّ المخالفنّ أببالكتابةیكون هفإنّ  هاإثباتأجلمنوأیضاعدمه،منبهاالقیام في الأطراف رغبة

.)1(مكتوبایصدر الإدارة قرار أنّ  إلى إضافةفیه،فصلت والإدارة لبالطّ 

 إرادة عن اتعبیر یتضمنف مكتوبا،یكونالمصالحةلإجراءالمخالف طلب أنّ نستخلصمنه

المصالحة. على المخالفبحصولوواضحةصریحة

 دالمحدّ القانونيالمیعاد في لبالطّ تقدیم.3

 يف وذلك جریمةمرتكب طرف منالمصالحة ءإجرا طلب تقدیممیعادصراحة عالمشرّ  دحدّ 

)30ثلاثون(أقصاهأجل في ،الذكر السّالف 22-96 رقم مرللأ متمِّ والمُ لعدِّ المُ ،03-10 رقم الأمر

 نأ علیه،بالمصالحة رغب إذا رفالصّ جریمةال هذه في المخالفأنّ  أي ،)2(المعاینةتاریخمنیوما

حسابها أبدیتيالّ و  ایوم30مدةخلالفیهوالفصلالبت في ةالمختصّ المصالحةللجنة لبالطّ یقدم

ولمجهمصیرهفإنّ المدة،انقضاءبعدالطّلبالمخالفقدّمماحالة في لكن ،المعاینةیوممن

01-03بالأمر متمَّ المُ و  لعدَّ المُ  كرالذّ السّالف22-96للأمرخلافا،ذلك على المشرّعلسكوت

 عموضو  في نهائيّ قضائيّ حكمصدورغایة إلى المصالحة طلب تقدیمللمخالفأجازا اللذان

 وذلك المخالفةمعاینةیوممنأشهر)3ثلاثة(أقصاهابمدةإجرائهامیعاد دحدّ  قد أنّه رغم )3(الدعوى

  .03-10 رقم الأمربموجبإلغائهاقبل كرالذّ السّالف 22-96 رقم لأمرا من9لمادةا في

انتك سواءالمصالحةللجنةمیعاد كذلك دحدّ  الطلب تقدیملمیعاد عالمشرّ تحدیدجانب إلى     

،)4(بالطّلبإخطارهاتاریخمن ایوم)60ستون(أقصاهأجل في لبالطّ  في تفصل أن وطنیة أو یةمحلّ 

بالقبول كان سواء ایوم60جلأ في قرارها وتأخذفیهفصلوتُ  هتدرس أن یهاعل یجبوبالتالي

.)5(رفضاسكوتهایعتبر هفإنّ  درّ تَ  ولم مدةال تجاوزتحالة وفي فض،الرّ  أو

  .314ص. السابق،المرجع،الجزائريالقانون في الصرفجریمةخصوصیاتشیخ،ناجیة-)1(

المتعلّق بقمع مخالفة ،22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 03-10 رقم الأمرمن2مكرر9المادةمن الأولى الفقرة-)2(

السابق.المرجعالتّشریع والتّنظیم الخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

،1، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینةالإنسانیة العلوم مجلة،"الصرفجریمة في للمصالحةالقانونينظام"كور، طارق- )3(

  .404ص. ،39،2013دد ع الجزائر،

.السابقالمرجع ، 22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 03-10من الأمر رقم 2مكرر9المادةمنالثانیة الفقرة-)4(

  .148ص. السابق،المرجعبلحارث،لیندة-)5(
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بكفالة لبطّ ال إرفاق .4

إیداعفیهتمّ ی الذي الوقت نفس في كفالة بدفع اوإلزامیّ  اإجباریّ  رفالصّ جریمةمخالفیلتزم

لبهط عدیُ  الكفالة دفع دون لبالطّ بتقدیممباشرة قام فإذا ،)1(ةالمختصّ جاناللّ  لدى المصالحة طلب

.علیهاالتّغاضيیجب لا التيالجوهریةالشروطمن الكفالة لاعتبارباطلا

 ب لبالطّ معترفقتيالّ  الكفالة مبلغ كرالذّ السّالف 35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوم دحدّ 

تنظمو  .)2(حصیلبالتّ المكلّفالعموميّ المحاسبأمامتودعتيوالّ الجنحةمحلّ قیمةمن)%200(

.)3(لمالیةا الوزارة عن صادرةال تعلیمةال ،وغیرهاالإیداعوصلاستلاموكیفیة الكفالة إیداعطریقة

 اخصش كان فإذا ،المصالحةإجراء طلب تقدیمیریدمخالفكل على الكفالة التزامیسري

تعتبر اعنویّ م اشخص كان إذا أما،له قانونا رةالمقرّ الغرامةقیمةیساوي الكفالة مقدارفیكون اطبیعیّ 

 قام إذا ومنه.)4(المخالفةحالة في دةالمحدّ الغرامةقیمةنصفل تساويعلیهالمفروضة الكفالة قیمة

بالطلب فقمر  دالمحدّ للمقدار وفقا الكفالة مبلغبإیداع امعنوی أو اطبیعی اشخص كان سواءالمخالف

الحكمصدورغایة إلى إیداعحالة في الكفالة هذه تبقىف المصالحة،إجراءرفضتجنةاللّ أنّ  إلا

.)5(هائيّ النّ الحكمصدوربعدإلاّ كفالتهیسترجع لا المخالف أي ،النهائيّ الجزائيّ 

المصالحة طلب في الفصل في ةالمختصّ الجهات.5

الأمرلّ ظ في المصالحةإجراء نالمتضمّ المخالف طلب في الفصل في ةالمختصّ الجهة عدتُ 

عند لكن ،)6(لذلك المؤهلینممثلیهأحد أو بالمالیةالمكلّفالوزیر في متمَّ مٌ الو  لعدَّ مُ ال 22-96 رقم

 إلى لبالطّ  هذا في الفصلاختصاصمنحوجدناه 03-10 رقم الأمربموجبالأخیر هذا تعدیل

."... كفالة المخالفیوع أن یجب" :على 35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن3المادةتنصّ -)1(

%200تساوي كفالة المخالفیودع أن یجب" :على 35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن3المادةمن الأولى الفقرة تنصّ -)2(

."لحصیالمكلّف بالتّ المحاسب العموميّ  لدى المصالحة،منللاستفادةالجنحة،محلّ قیمةمن

  رف.صّ ال بجرائم قةالمتعلّ  ةالمحاسبیّ  القواعد تخصّ ة،المالیّ  وزارة عن صادرة،1998 أوت 17 في مؤرخة 30 رقم تعلیمة-)3(

  .126ص. السابق،المرجع،القضائیةوالممارسةالقانونضوء على الصرفجریمةبوسقیعة،أحسن-)4(

 الكفالة تبقىالمصالحة، طلب رفض حالة وفي" :على 35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممنلأخیرة الفقرة ا 3المادة تنصّ -)5(

."هائيّ یداع إلى حین صدور الحكم النّ إ حالة في

 ؤوسحركة ر و  بالصّرفالخاصینوالتنّظیمالتّشریعبمخالفةالمتعلّق، 22-96 رقم الأمرمن 2 الفقرة 9 المادةتنصّ -)6(

(ملغاة)..كورین أعلاه، إجراء المصالحة ..."المذممثلّیهأحد أو بالمالیّةالمكلّفالوزیریمكّنمن وإلى الخارج على: "
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قیمةباختلافمهامهما في تختلفاناللّتان)1(للمصالحة ةالوطنیّ جنةواللّ للمصالحة،یةالمحلّ جنةاللّ 

  .كرالذّ السّالف 35-11 رقم نفیذيالتّ المرسومویسیرهما امینظمهاللّجنتانوهاتانالجنحةمحلّ 

للمصالحةیةالمحلّ جنةاللّ .أ

جراءإ طلب باستلامولایةكلّ مستوى على المتواجدةللمصالحةیةالمحلّ جنةاللّ تختصّ 

بموجب هذا دج 500.000 تتجاوز لا الجنحةمحلّ قیمةكانت إذا فیهوالبتالمخالفمنالمصالحة

الأمرأماكر،الذّ السّالف 22-96رقم مرللأ متمِّ والمُ لعدِّ المُ ،03-10 رقم الأمرمنمكرر9المادة

الأمر في المحدّدةالقیمةجانب إلى یشترط 22-96 رقم لأمرل أیضا متمِّ والمُ لعدِّ المُ ،01-03 رقم

.)2(ةالخارجیّ جارةبالتّ  علاقة ذات الجریمةتكونألاّ  03-10 رقم

:)3(منللمصالحةیةالمحلّ جنةاللّ تتشكل

رئیسا؛الولایة، في الخزینةمسؤول

 ّعضوا؛الولایة،لمقرالضرائب إدارة لممث

 ّعضوا؛الولایة، في الجماركلممث

 ّعضوا؛للتجارة،الولائیةالمدیریةلممث

 ّعضوا.الولایة،لمقرالجزائربنكلممث

تدخللتيا لباتالطّ جمیعتسجیل وكذا جنة،اللّ أمانةالولایة في الخزینة إدارة مصالحتتولى

.)4(ومتابعتهابهاالخاصة اتالملفّ تكوین إلى بالإضافةصلاحیاتهانطاق في

، المتعلّق بقمع مخالفة التشّریع والتّنظیم 22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 03-10 رقم الأمرمنمكرر9المادة-)1(

السابق.المرجع،رؤوس الأموال من وإلى الخارجالخاصین بالصّرف وحركة 

السابق.المرجع،22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 01-03 رقم الأمرمن 5الفقرة  13 المادة-)2(

السابق.المرجع،22-96المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم ،03-10 رقم الأمرمنمكرر9المادةمن الأولى الفقرة-)3(

المصالحة في مجال مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصین یحدد شروط إجراء،35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن7المادة-)4(

السابق.المرجعبالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 
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 إذا صالحةالمطلبات في بالفصلتختصّ للمصالحةیةالمحلّ جنةاللّ أنّ سابقاأشرنافكما

 بلالطّ  فقایر  الذي الكفالة مبلغیكونوبالتاليدج،500.000یتجاوز لا الجنحةمحلّ قیمةكانت

:)1(بینما راوحیتالعموميالمحاسب إلى ویدفع

قیمةمن %250 إلى %200 بینما الكفالة قیمةتكون اطبیعی اشخصالمخالف كان إذا

 ؛الجنحةمحلّ 

قیمةمن %400 إلى %300 بینتتراوح الكفالة فقیمة امعنوی اشخصالمخالف كان إذا أما

الجنحة.محلّ 

 طلب على اءَ بناجتماعهاخلالمنفیكوناللّجنة هذه أعمالوسیرتنظیملكیفیةسبةبالنّ أما

اجبالو  اتالملفّ بكلالأعضاءجمیع إعلام بعد هذاو  ذلك، إلى رورةالضّ  عتادّ ماكلّ رئیسهامن

.)2(جمیعاحضورهم إلزام معالاجتماعتاریخمنالأقل على أیامعشرةبدراستها

 نوتدوّ .)3(ئیسالرّ صوت حیرجّ  هاتعادلحال وفي الأصوات ةبأغلبیّ اللّجنة قرارات خذتّ تُ 

 رفض أو قبول قرار أنّ  إلى الإشارةمعالأعضاءوكلّ الرئیس لهأسفّ یوقعمحضر في المداولات

.)4(ئیسالرّ  عهیوقّ  فردي رمقرّ موضوعیكونالمصالحة

تصالمخ ةالجمهوریّ وكیلمنكلّ  إلى رالمقرّ مننسخةترسلالإجراءاتكلّ منالانتهاءبعد

 اوجوبیّ المخالفتبلیغ إلى إضافة،)5(أیام10غضون في الجزائربنكومحافظالمالیةووزیرإقلیمیا

أخرىوسیلة ةأیّ  أو استلامبوصلمرفقعلیهاموصىورسالةبلیغالتّ محضرطریق عن جنةاللّ بقرار

 ذینفّ حتى ایوم20یتعدى لا أجلالمخالف لهذا ویتركالقرار،توقیعتاریخمن ایوم15غضون في

 دفع في لةالمتمثّ التزاماته ذینفّ  ولم جلالأ تجاوزحالة وفي المصالحة، عن اتجةالنّ الالتزاماتجمیع

المصالحة في مجال مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصین یحدد شروط إجراء،35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن6المادة-)1(

السابق.المرجعبالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

المرجع نفسه.،والثالثة الأولى الفقرة 8 المادة-)2(

.نفسهالمرجع ،الفقرة الثانیة9المادة -)3(

نفسه.المرجع،والثانیة الأولى الفقرة 10 المادة-)4(

.نفسهالمرجع، 31المادة -)5(
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یةمحلّ ال جنةاللّ تقومالغشّ  في المستعملةوالوسائلالجنحةمحلّ  عن والتخليالمصالحةمبلغ

.)1(بذلكالمعنیّةالجهاتبإخطارللمصالحة

للمصالحة ةالوطنیّ جنةاللّ .ب

محلّ قیمة نتكو عندمافیهلفصلل المخالف طلب باستلامللمصالحةوطنیةال جنةلّ لا تختص

الوضععلیه كان لماخلافا،)2(تساویها أو دج2.000.000 عن وتقل دج500.000 تتجاوزالجنحة

یةالوطناللّجنةتختصّ أین كرالذّ السّالف22-96للأمر متمِّ والمُ لعدِّ المُ  01-03 رقم الأمرظلّ  في

القیمةكانت إذا أما دج. ملیون 50 عن تقلالجنحةمحلّ قیمةكانت إذا الطّلب في الفصل في

.)3(زراءالو  مجلسیتخذهالنّهائيّ  القرار أمافقط،رأیهاتبدى فهي دج ملیون50تتجاوز أو تساوي

لعدِّ المُ ،03-10 رقم الأمرمنمكرر9المادةحسبللمصالحةالوطنیّةجنةاللّ تتشكل

من: كرالذّ سّالفلا 22-96رقم للأمر متمِّ والمُ 

رئیسا؛لیه،ممثّ  أو بالمالیةالمكلّفالوزیر

 ّ؛الأقلّ  على مدیربرتبةللمحاسبة،العامةالمدیریةلممث  

 ّ؛الأقلّ  على مدیربرتبةة،للمالیّ العامة ةشیّ المفتّ لممث  

 ّ؛الأقلّ  على مدیربرتبة،الغشّ وقمعالاقتصادیةقابةللرّ العامة ةالمدیریّ لممث  

 ّ؛الأقلّ  على مدیربرتبةالجزائر،بنكلممث  

مخالفةمجال في المصالحةإجراءشروطیحدد،35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوم15والمادة  الفقرة الأولى 14المادة -)1(

السابق. عالمرجالخارج،وإلىمنالأموال رؤوس وحركةبالصّرفالخاصینوالتّنظیمالتّشریع

، المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتّنظیم 22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 03-10 رقم الأمرمنمكرر9المادة-)2(

السابق.المرجعالخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

،سهنفع المرج،22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 01-03من الأمر رقم والرابعةالثالثة الفقرة13 المادة-)3(
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ضمنتدخل يتالّ لباتالطّ تسجیلخلالمنللخزینة ةالقضائیّ  الوكالة مدیریةأمانتها ىویتولّ 

،01-03 رقم الأمر عكس ،)1(ومتابعتهابهاالخاصة اتالملفّ تكوین وكذا جاناللّ  هذه اختصاص

.)2(كرالذّ السّالف 22-96 رقم للأمر متمِّ والمُ لعدِّ المُ 

عملوسیرنظیمتطریقةلنفستخضع هافإنّ جنةاللّ  هذه عملوسیرتنظیم ةلكیفیّ سبةبالنّ  اأمّ 

المرسوممن15،14،13،10،9،8الموادأحكامعلیهاتسري اليوبالتّ للمصالحة،یةالمحلّ جنةاللّ 

ینالخاصوالتنّظیمالتّشریعمخالفةمجال في المصالحةإجراءشروطیحدد،35-11 رقم نفیذيالتّ 

 ةكیفیّ یخصّ فیماللمصالحةیةالمحلّ جنةاللّ (راجعالخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركةبالصّرف

عملها).وسیرتنظیم

نتتضمّ نجدها،الذّكرالسّالف 35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن4المادة إلى بالعودة

جریمةمحلّ قیمةتقابلتيالّ )المصالحة(الكفالةمبلغلنسبةقصىوالأ الأدنىالحدّ  دانیحدّ جدولین

للمصالحةیةالوطنجنةاللّ التزامیقعبحیثالمصالحة، طلب إیداعیومنفس في میقدَّ  والذي الصّرف

قانونا. دةالمحدّ القیمةمن الكفالة تكن لم إذا طلب أيّ قبول وعدم ذلك مراعاة

المفروضةسبالنّ وبین،الطبیعيالشخص على المفروضةسبالنّ بینمیزا نلاالجدو  وهذان

یلي:كما وذلك المعنويالشخص على

المصالحة في مجال مخالفة التّشریع والتّنظیم یحدد شروط إجراء،35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن5للمادةطبقا-)1(

السابق.المرجعالخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

 هذا في للمصالحةالوطنیةاللّجنةكانت، 22-96، المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 01-03من الأمر رقم13حسب المادة -)2(

لجزائرا بنكمحافظ ؛وزیر المالیة عضوا ؛عضواالحكومةرئاسةلممثّ  ؛ل رئاسة الجمهوریة رئیساممثّ منتتشكلالأمر

السابق.المرجع،المالیةوزیرأمانتهاویتولىعضوا.
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طبیعيشخصالمخالفیكونعندما

.یوضح نسبة قیمة الكفالة المفروضة للشخص الطبیعي:01الجدول رقم 

المصالحةمبلغنسبة (الدینار)الجنحةمحلقیمة

%250إلى %200من  دج1.000.000إلىدج500.001من

%300إلى%251من دج5.000.000إلىدج1.000.001من

%350إلى%301من دج10.000.000إلىدج5.000.00من

%400إلى%351من دج15.000.000إلىدج10.000.001من

%450إلى%401من دج20.000.000إلىدج15.000.001من

المصالحة في مجال مخالفة التّشریع والتّنظیم یحدد شروط إجراء، 35-11من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة المصدر:

الخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

معنويشخصالمخالفیكونعندما

یوضح نسبة قیمة الكفالة المفروضة للشخص المعنوي.:02الجدول رقم 

المصالحةمبلغنسبة (بالدینار)الجنحةمحلقیمة

%500إلى%450من دج1.000.000إلىدج500.001من

%550إلى%501من دج5.000.000إلىدج1.000.001من

%600إلى%551من دج10.000.000إلىدج5.000.001من

%650إلى%601من دج15.000.000إلىدج10.000.001من

%700إلى%651من دج20.000.000إلىدج15.000.001من

.نفسهالمرجع:المصدر
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المخالف لطلب الإدارة موافقةثانیا:

 طرف منالمقدمالمصالحةإجراء طلب رفض أو قبول في امةالتّ الحریة لها الإدارة إن

سواءالمصالحةلجنة أن افترضناحالة في لكن الردّ، عدم لها جوزیُ حتى،الصّرفجریمة فمخال

نسخةرسلتبعدهو  المصالحةلقبولمقررتصدر هافإنّ  لبالطّ  على وافقت ةوطنیّ  أو یةمحلّ كانت

أیام10لالخالجزائربنكومحافظ ةالمالیّ ووزیر اإقلیمیّ المختصّ  ةالجمهوریّ وكیلمنكلّ  إلى همن

حالة وفي الجنحةمحلّ و  المخالف،قبلمن دفعه الواجبالمبلغ على المقرّر هذا ویشمل،)1(مفتوحة

تعیین ىإل إضافة فعالدّ جالوآ الغشّ  في المستعملةوسائلال وكذا ،قیمتهایعادلمایحدّد هتعذر 

.حصیلبالتّ المكلّفالعموميالمحاسب

بلیغتّ ال رمحضطریق عن بالقرارالمخالف غیبلبت كذلك تقومالمختصةالجهاتتبلیغبعد

تاریخمنابتداء ایوم15جلأ في أخرى ةقانونیّ وسیلةأیة أو استلامووصلعلیهاموصىورسالة

ابتداءلمفعولا ساریةتكونتيوالّ علیهبةالمترتّ الالتزاماتیذتنفّ بغیة ایوم20مدة له ویمنحتوقیعه،

مهوریةالجوكیلإخطاریتمّ للالتزاماتامتثاله عدم حالة وفي المصالحة، رمقرّ استلامتاریخمن

.)2(ةالقضائیّ المتابعةلإجراءاتمباشرتهأجلمنبذلك

ختلفینمالمصالحةإجراءمنالمستفیدینالأشخاص أن منبالرغمأنهستخلصنالأخیر، وفي

محلّ قیمة فباختلاتختلفإنماو  حدةاو  لیست لبالطّ  في والبتبالفصلتختصتيالّ الهیئات وأن

.منهاالاستفادة إلى عيالسّ  في عائقأيّ لیشكّ  لا الأمر هذاف الجنحة،

الثاني الفرع

المصالحة.إجراء عن بةالمترتّ  ةالقانونیّ الآثار

إجرائها ونویكللإجراء،قبولهابعد وذلك والمخالف الإدارة بینتتمّ وديّ إجراءالمصالحةتعدّ 

،هائيّ النّ لحكما صدورغایة إلى العمومیّة عوىالدّ تحریكفترة في أو ةالقضائیّ المتابعةمباشرةقبل

عنها.الناتجةالآثار في تكمنلفائدة وذلك

المصالحة في مجال مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصین یحدد شروط إجراء،35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن13المادة-)1(

السابق.المرجعبالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

نفسه.المرجع،15المادة -)2(
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للأمر متمِّ المُ و  لعدِّ المُ ،05-86 رقم القانونمنالأخیرة الفقرة 6 المادةأحكامتبیّن

لمادةا أیضاوتبیّنبالمصالحةتنقضيالعمومیّةالدّعوىأنّ ،ج ج إ ق  یتضمن،155-66 رقم

أحدنهاع تنازلتيالّ  عاءاتوالادّ الحقوقإسقاطالمصالحة عن بیترتّ  هأنّ المدنيالقانونمن426

یتعلقعندما ةالمصالحإجراء عن بةالمترتّ  ةالقانونیّ الآثارتتمثلهناومنة،نهائیّ بصورةرفینالطّ 

 في جالخار وإلىمنالأموال رؤوس وحركة رفبالصّ الخاصیننظیموالتّ شریعالتّ بمخالفةالأمر

 إلى إضافةللمتهم،راجعة كلها آثار وهي )1(التثبیتأثارو  ،ةالمدنیّ  أو ةالعمومیّ سواء عوىالدّ انقضاء

.المصالحةثارآبإضرارهم ولا انتفاعهم عدم في ةثلمتوالمالغیر إلى تعودثارآ ترتب

،الأولى) قرة(الفللمتهمسبةبالنّ المصالحةآثار إلى الفرع هذا قسمنا،ثارالآ هذه حیتوضول 

.الثانیة) (الفقرةللغیربالنّسبةالمصالحةآثار

للمتهمسبةبالنّ المصالحةآثار الأولى: الفقرة

مختلفةنتائج هعن بترتّ یمما،تماما زاعالنّ حسم في للمتهمبالنسبةالمصالحةآثار أهم تتمثل

.(ثالثا)لتثبیتا آثارأخیرا،(ثانیا) ةالمدنیّ  عوىالدّ انقضاءو  ،(أولا) ةالعمومیّ  عوىالدّ انقضاء في تكمن

  ةالعمومیّ  عوىالدّ انقضاء أولا:

ینصّ  أن طبشر العمومیّةالدّعوىتُسقطالمصالحةبأنّ  ج ج إ ق في أقر الجزائريّ المشرّعإنّ 

لعدِّ المُ ،03-10 رقم الأمرنصّ الصّرفجریمةیخصففیما،)2(صراحة ذلك على الخاصالقانون

 رؤوس ركةحو  بالصّرفالخاصینوالتنّظیمالتّشریعمخالفةبقمعالمتعلّق،22-96 رقم للأمر متمِّ والمُ 

 الفقرة مكرر9المادة في وهذا بالمصالحةتنقضيالعمومیّةالدّعوىبأنّ ،الخارجوإلىمنالأموال

بةالمترتّ اماتالالتز لجمیعالمخالفبتنفیذبالمصالحة ةالعمومیّ  عوىالدّ تنقضي"منهالأخیرةقبلما

.علیها..."

فترة نمبهاالقیامیسمحتيالّ بالمصالحة ةالعمومیّ  عوىالدّ انقضاءیجیز عالمشرّ مادام

 رقم الأمرلتعدیعند عالمشرّ إلیهیشر لم الذي الأمر وهو- هائيّ النّ الحكمصدورغایة إلى المتابعة

)1(
 في للإدارة لمخالفا بهااعترافالّتيالحقوقوجمیعللمخالف الإدارة اعترفتالّتيالحقوقجمیعتقیدبالتثبیت:یعنى-

المصالحة.مقرّر

 نتضمّ ی،155-66 رقم الأمر متمِّ ویُ لعدِّ یُ ، 1986مارس  4 في خمؤرّ  05-86 رقم القانونمنالأخیرة الفقرة 6 المادة-)2(

السابق.المرجعالجزائیة،الإجراءاتقانون
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ساريالعملیةالناحیةمن ولكن ،22-96 رقم للأمرالمُعدلین 03-10 رقم الأمربموجب03-01

بانقضاءالحكمیةكیف عن تمییزإجراء إلى رورةالضّ نااستدعتفإنّهالتطبیقساريماداممنه-التطبیق

المتابعة.حالاتمختلف في ةالعمومیّ  عوىالدّ 

جراءالإف العامة،النیابة إلى الملفإحالةقبل أي المعاینةفترة في المصالحةجرت فإذا

.)1(ةالمختصّ  الإدارة مستوى على الملفحفظ هو المتخذ

ینبنمیزفإننا-العامةالنیابةإخطاربعد أي- المعاینةفترةبعدالمصالحة تتمّ  إذا اأمّ 

كالآتي:الإجراءاتإلیهاوصلتتيالّ المراحل

 ةالعمومیّ  وىعالدّ تتوقف،إجراء أي اتخاذیتم ولم العامةالنیابةمستوى على القضیةكانت فإذا

العامة.النیابةمستوى على الملفویحفظالمصالحةبانعقاد

 لىإ القضیةملفإحالةطریق عن عوىالدّ وحركتبإجراءاتالعامةالنیابةباشرت إذا اأمّ 

الملف كان ذافإ القرار،اتخاذ في المختصتینهماالجهتینفهاتینالمحكمة إلى أو التحقیققاضي

لمتابعةل وجه لا نأب قرار أو أمرالحالة هذه في فیصدرالاتهام غرفة لدى أو التحقیققاضيعند

 اأمّ ؤقت،لما الحبس رهن كان إذا المتهمسبیلإخلاءمعالمصالحةوتحققانعقادبسببالقضائیة

 ةالعمومیّ  عوىالدّ بانقضاءالتصریحالأخیرة هذه ىعل فیتعینالحكمجهة إلى أحیلالملف كان إذا

.)2(المصالحةبفعل

  ةالمدنیّ  عوىالدّ انقضاءثانیا:

عویضبالت ةمطالبال وحقالجنائيالجزاءتوقیعحقعنهاینشأ واقعةال الجریمةكانتمهما

المدنیة. عوىالدّ بتحریكمنهاالناجمةالأضرار عن

ینطبقلحكما نفسوبالتالي،العمومیة الدعوى تنقضيالمصالحةبإجراءأنهسالفاأشرنافكما

من ةمستحقّ ال بالتعویضاتالمتصالحالمتهممطالبة في الحقفیسقطالمدنیة، عوىالدّ  على أیضا

.الجریمة

  .357ص. السابق،المرجع،الخاصالجزائيالقانون في الوجیزبوسقیعة،أحسن-)1(

  .408ص. السابق،المرجع،الصرفجریمة في للمصالحةالقانونيالنظامكور، طارق-)2(
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 إذا امّ أ الحكم،بصدورتنقضيفإنهاالمصالحةإجراءقبلالمدنیة عوىالدّ  رفعت اإذ إذن 

عند الإدارةو  المخالفبیناتفاقبوجودمسبقافتراضسبببتقبل لا هافإنّ المصالحةبعد رفعت

تلكحتىیشملالمصالحةمبلغ أنو  المخالفة عن اتجةالنّ المنازعاتجمیع على المصالحة

.)1(تتم لا المصالحةبعدتحریكهاومنه،المخالف على الإدارة تفرضهاتيالّ عویضاتالتّ 

ثبیتالتّ آثارثالثا:

بهاالاعترافتمّ سواءالحقوقثبیتتّ الصرفيّ مجالال في تتمّ تيالّ المصالحة نع یترتب

 لكن ،فللمخالبهااعترفتتيالّ  هي الأخیرة هذه أنّ  أو للإدارة الصّرفتشریعمخالف طرف من

بهاالاعترافبتقومتيالّ  هي بالتالي،ذلك في السلطةصاحبة هي الإدارة دائما ةالعملیّ الناحیةمن

مقابل لىع حصولها في للإدارة سبةبالنّ المصالحةآثارتتجلىمنه .العكس ولیسالمخالفتجاه

الجنحةحلّ م على حصولها إلى إضافةبینهمافیماعلیهالاتفاقتمّ المالمنمبلغ وهو المصالحة

.)2(عنهاخليالتّ یجبتيالّ الغشّ  في المستعملةقلالنّ ووسائل

  لح.الصّ مبلغتحدید في الإدارة حق.1

 العودةبف ح،لالصّ مبلغتحدید في حقها للإدارة سبةبالنّ المصالحة عن الناتجةالآثاربینمن

ناأحالماوإنّ ابلالمقتحدیدكیفیةبتبیانیقم لم نجده رفالصّ بجریمةالخاصشریعيالتّ النص إلى

مجال في المصالحةإجراءوكیفیاتشروطیحدّد الذي ،35-11 رقم التنّفیذيالمرسومتطبیق إلى

نظیمت وكذا الخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركةبالصّرفالخاصینوالتّنظیمالتّشریعمخالفة

 دحدّ ف حدیدهت في الحریةمن اقسط للإدارة منحف وسیرهما،للمصالحةالمحلّیةواللّجنةالوطنیّةاللّجنة

.)3(عنهبالنزول لها یسمح لا الذي الأدنىوالحدتجاوزه، لها یمكن لا الذي الأقصىحدال

  .320ص. السابق،المرجعلوقبیاوي،نبیل-)1(

  .209.ص السابق،المرجع،خاصبوجهالجمركیةالمواد وفي عام بوجهالجزائیةالمواد في المصالحةبوسقیعة،أحسن-)2(

المصالحة في مجال مخالفة التّشریع والتّنظیم الخاصین یحدد شروط إجراء،35-11 رقم نفیذيالتّ المرسوممن4المادة-)3(

السابق.المرجعبالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
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قل.النّ ووسائلالجنحةمحلّ  عن المخالفةمرتكبتنازل.2

وسائلو  الجنحةمحلّ بتسلیمیقومبأنالمصالحة رمقرّ  في المخالف إلزام أیضا الإدارة حقمن

 إلى حصیلبالتّ المكلّفالعموميالمحاسببواسطةملكیتهانقللتُ الغشّ  في المستعملةقلالنّ 

.)1(ولةالدّ وأملاك لدولة العامةالخزینة

للغیرسبةبالنّ المصالحةآثارالثانیة: الفقرة

 لخإ...نیینالمدینالمسؤولو  الشركاء أو الآخرینالفاعلینكلالجریمة هذه في بالغیریقصد

تشریعمخالفل سبةبالنّ  فقط المصالحةآثاریحصرالجزائيشریعالتّ منه،)2(المتصالحالمتهم دون

ثارالآف ،الإدارة وبینبینهالمصالحةمّتوتطلبهبلوقُ المصالحةإجراء طلب قدم الذي الصّرف

تقتصر هاثار آ لأن الجریمة هذه ارتكاب في ساهموا أو شاركوا ولو حتىغیره إلى تمتد لا عنهاالنّاتجة

 لا العقد ارآث أن تبینتيالّ العامة القواعد المصالحةآثار على طبقتمنه الطلب. قدم من على فقط

.المتعاقدین أطرافه غیر إلى تنصرف

 هابالغیر عینتف لا أین،للغیربالنّسبةالمصالحةآثاربتبیاننقومالمبدأ هذا منفانطلاقا

.(ثانیا)بهاالغیرإضرار عدمو  ،(أولا)

بالمصالحة.الغیرینتفع لا أولا:

متابعةأمام احاجز تشكل لا الصّرفتشریعمخالفيأحدمعتتمّ تيالّ المصالحة أن بمعنى

إجراء ارآث أن إذ ارتكابها، في شاركوا أو جریمةال ارتكاب في معهساهمواینالذ الآخرینالأشخاص

 لىع تقتصرماإنّ الشركاء أو المساهمین إلى تنصرف لا الصّرفجریمةمرتكبمعالمصالحة

كانوا واءسالأشخاصباقيمتابعة في اعائقلیشكّ مایوجد لا اليبالتّ و  ،معهأجریت الذي المخالف

.)3(شركاء أم فاعلین

 نیالآخر  نیالمتهمیجعل للإدارة المتصالحیدفعه الذي المبلغهل هو هناالمطروحالسؤال لكن

  لا؟ أم لهم رةالمقرّ المالیةالجزاءاتمنإنقاصهخلالمنمنهیستفیدون

  .42ص. السابق،المرجعالعایب،سهیلةشلغوم،منى-)1(

  .408ص. السابق،المرجع،الصرفجریمة في للمصالحةالقانونينظامكور، طارق-)2(

  .202.ص السابق،المرجع،خاصبوجهالجمركیةالمواد وفي عام بوجهالجزائیةالمواد في المصالحة،بوسقیعةأحسن-)3(
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والحكم اضائیّ ق متابعتهمیتمّ فإنهبالمصالحةینتفع لا الغیر أن توضّحالعامة قاعدةال مادامت

ضعف عن تقل لا وغرامة،سنوات)7(سبع إلى )2( سنتینمنقانونا دةمحدّ ال الحبسبعقوبةعلیهم

أساس على الغشّ  في المستعملةقلالنّ ووسیلةالجنحةمحلّ مصادرةیتم لا لكنه،الجریمةمحلّ قیمة

 مجرائمواد في العلیاالمحكمة في علیهالمستقرالحكم وهو مرتینالشيءمصادرةجواز عدم

.)1(رفالصّ 

المصالحةمنالغیرإضرار عدم ثانیا:

 لا هبأنّ ضيقتالمدنيالقانون في واردة الأولى أساسیتینقاعدتین على العامة القواعد تحتوي

لعقوبة،ا شخصیة في المتعلّقةالجزائيّ القانون في واردة الثاّنیةو  ،)2(ریالغ ةذمّ  في التزاما العقد یرتب

أيّ یترتب ولا طرفیها على فقط مقصورةالمصالحةآثار أن القول على نستقرتجعلناالقاعدتینو 

عاقدیه.لغیرضرر

غیر ونیكونینالمدنیینوالمسؤولالشركاءف ،والإدارة المخالفبینالمصالحة تتمّ  إذا منه

 لإدارةل یحق لا بالتزاماته همالمتّ أخلحالة وفي ،المتهمذمة في آثارمنعنهاینتجعماملزمین

تهملمّ ا أن أو معه،متضامنا أو له ضامناالغیر هذا كان إذا إلاّ تنفیذها لطلب الغیر على جوعالرّ 

عنه.وكیلابصفتهالمصالحةباشر قد كان

لحقه لذيا الضرر اءجرّ عویضالتّ  على الحصول في الحقالقانون له یمنح فقد لمضرورا أمّا

 عوىد رفع في هحقّ یفقده لا الأمر هذا لأن المصالحة، في طرف یكن لم ولو حتىجریمةال من

المخالف اتاعتراف على الاعتمادبعدم الإدارة على التزامیقع كذلك عویضات،بالتّ للمطالبةمستقلة

الموقف ذاه في لهؤلاء یكونبحیثركاء،الشّ  الفةمختثبت أن أجلمنمعهتصالحت الذي هم)(المتّ 

أثرأيّ  الحالمتصقدمهاتيالّ لضماناتل تكون ولا الإثبات، طرق بكلّ ضدهمالجریمةنفي في الحقّ 

.)3(المخالفینباقي على كذلك

  .29ص. السابق،المرجعموساوي،محمد-)1(

المرجع السابق.الجزائري،المدنيالقانون، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرّخ في 58-75الأمر من113المادة-)2(

  .362ص. السابق،المرجع،الخاصالجزائيالقانون في الوجیزبوسقیعة،أحسن-)3(
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خصّ یفیماالعامة للقواعد أحكامه في یخضعالمصالحةإجراء أن الأخیر، في ستخلصن

الحةالمصإجراءبمجردفإنهالمدنیة، أو ةالعمومیّ  عوىبالدّ الأمرتعلقسواءعنهاتجةالنّ الآثار

متابعة أي اكهنتكون ولا ةالعمومیّ  عوىالدّ تنقضيلالتزاماته،المخالفتنفیذمعحل إلى والوصول

 لبط یقدموا ولم جریمةال هذه معهارتكبواالذین ءركاالشّ  أو المساهمینخلاف على .ةقضائی

المادة في رةلمقرّ ا العقوباتبیعاقبونو  قضائیامتابعتهمفیتمّ الطلب، رغم یستفیدوا لم أو المصالحة

مخالفةبقمعالمتعلّق،22-96 رقم للأمر موالمُتمِّ لالمُعدِّ ،03-10 رقم الأمرمنمكرر الأولى

 في تهمأحقی عدم مع،الخارجوإلىمنالأموال رؤوس وحركةبالصّرفالخاصینوالتنّظیمالتّشریع

ضارة. وأ نافعةكانتسواءالمتصالحالمخالفمنهااستفادتيالّ المصالحةآثار أي منالاستفادة
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الثانيالفصلخلاصة

أخرىاتیةذ حتمارتّب الذي الأمرالوطنيالاقتصاد في حساسةمسألةالصّرفجریمةتُشكِّل

  ا.له ةالموضوعیّ الأحكامذاتیةجانب إلى علیهاالمطبقةالإجراءات في كبیرةوخصوصیات

تبني في یكمنالإجرائيجانبها في الصّرفجریمةخصوصیة أن نجدسبقعمّافاعتمادا

أین،المتابعة راءبإجتنقضي قد تيالّ  ةالصرفیّ الخصومةإنهاء في متنوعةلأسالیبالجزائريّ  عالمشرّ 

أنهنستنتجف القضائیةالضبطیةرجالجانب لىإ أخرىلفئاتالمعاینةمُهمةأسْند عالمشرّ  أن نلاحظ

الصرف،جالم في لِخبرتهمالأمریعودو  المعاینةلإجراءالخاصةلضبطیةا فكرة إنشاء في أصابحقا

رتبطتحینخاصة دقواع تعرفتيالّ المهمةالقانونیةالمسائلمنالمتابعةنجد ذلك منأكثرو 

تحریكالجمهوریةلوكیلأجازبحیثالخارج،إلىو  منالأموال رؤوس ةحركو  الصرفبمجالي

لدّعوىا تحریكیجوز لا حالاتهناك لكن رفالصّ جریمةمعاینةلمحاضراستلامهبمجرد عوىالدّ 

المصالحة.إجراءمدةانقضاءبعدإلاّ 

 رفالصّ مجال في الخصومةلإنهاء عالمشرّ تبنهالتياّ الاستثنائیةسالیبالأ بینمننجدكما

تقرسا أن إلى والتحریمالإجازةبینكبیراتذبذبا عرف الإجراء هذا أن إلاّ ،المصالحةجراءإ هو

القانونیة. هاشروطتوافرتمتىالمصالحةإجازة وهو واحدموقف على عالمشرّ 
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من أهم الجرائم الماسة بالسیاسة رف نخلص من خلال ما سبق دراسته أن جرائم الصّ 

من حیث أنّها تؤثر على العملة الوطنیّة وقیمتها الاقتصادیة مقارنة بسائر ،الاقتصادیة للدّولة

العملات، لذلك تعتبر أنّها جریمة اقتصادیة من المقام الأول لهذا تحضى بمكانة بالغة ودور مهم 

في المنظومة القانونیّة الجزائریّة، ممّا دفع المشرّع الجزائريّ إلى تخصیصها أو إفرادها بقانون 

المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع 22-96مستقل عن قانون العقوبات من خلال الأمر رقم خاص 

والتنّظیم الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المُعدَّل والمُتمَّم.

استخلاصنا عدّة ممیزات یتمیز قة بهذه الجریمةة المتعلّ تحلیلنا للنصوص القانونیّ من خلال 

:بالنتائج التالیة، فخرجناالموضوعي والإجرائيالجانب بها كل من 

 ّ96رقم  الذي یكمن في الأمرقانون العقوبات رف بقانون خاص عن استقلالیة جریمة الص-

رف وحركة ین بالصّ نظیم الخاصّ شریع والتّ التّ ق بقمع مخالفةالمتعلّ 1996یولیو 9خ في المؤرّ 22

في  تتمثله تعرض لتعدیلات أنّ حجر الزاویة المنظم لها، إلاّ رؤوس الأموال من وإلى الخارج ویعدّ 

غشت 26خ في المؤرّ  03-10 رقم الأمروب، 2003فبرایر 19خ في المؤرّ 01-03الأمر رقم 

قوانین بعض أحكامها منظمة فيتبقى أنهلكن بالرغم من إفرادها بقانون خاص إلاّ .2010

أنظمة بنك الجزائر فيو  یحدد شروط إجراء المصالحة35-11كالمرسوم التنفیذي رقم تنظیمیة

.01-07كنظام رقم 

 ها تحدید محلّ اكتفى برف كجریمة قائمة بحد ذاتها، بلّ جریمة الصّ ع الجزائريّ ف المشرّ لم یعر

.والأفعال المعبرة عن ركنها الماديّ 

من الجرائم الظرفیة ها أنّ تیجة ن،عيركنها الشرّ حدیدتصعوبة في  جریمة الصّرفتتمیز

فنظم المشّرع أحكامها إلى جانب الأمر ن الجرائم المواكبة للتطورات الاقتصادیة، والطارئة وأیضا م

متبعثرة لذا صعب جمع كل هذه الأخیرة. القوانینمجموعة من  22-96رقم 

 ّین مخالفة التّشریع والتنّظیم الخاصّ قمعبق المتعلّ ،03-10ع بموجب الأمر رقم ع المشرّ وس

،السّالف الذّكر22-96م الأمر رقم تمِّ ل ویُ عدِّ یُ ،بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

ة إلى ة أو الأجنبیّ رة بالعملة الوطنیّ سندات الدین المحرّ و رف لیشمل القیم المنقولة الصّ جریمةمحلّ 

والمعادن الثمینة.جانب النقود والأحجار الكریمة 
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امي المطبق على الأفعال ذات صلة بالعملیات ع إلى جانب السلوك الإجرّ ث المشرّ استحد

م الأمر رقم تمِّ ل ویُ عدِّ الذي یُ ،01-03من الأمر رقم ة الواردة في المادة الأولىالتجارة الخارجیّ 

ن وعامة الناس وذلك في رو تي یرتكبها المسافامي المطبق على الأفعال الّ ، السلوك الإجرّ 96-22

.السّالف ذكره22-96م الأمر رقم تمِّ ل ویُ عدِّ الذي یُ ،03-10من الأمر رقم انیةالمادة الثّ 

 َّرف مع القواعد المطبقة على الصّ جریمة قواعد العقاب والتجریم المطبقة على ع المشرّ دَ وَح

على خلاف إذا كان محلّها أحجار وذلك إذا كان محلّ الجریمة نقود أو قیم منقولة. ،الشروع فیها

فلا یعاقب تقوم على أساس الخطأ هذه الأخیرة فإنّ ،كریمة أو معادن ثمینة أو سندات الدین

، 03-10للمادة الثانیة من الأمر رقم ه من خلال تحلیلنا ناوهذا ما استشفالجاني في الشروع فیها،

مخالفة التّشریع والتنّظیم الخاصین بالصّرف المتعلّق بقمع 22-96المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 

.وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

 ّلقیامها أحجارا كریمة ومعادنا ثمینة هاتي یكون محلّ الّ في الجریمة الصّرف عجعل المشر

ن الماديّ لقیامها عندما یكون محلّها نقود أو قیم منقولة، في حین اكتفى بتوفر الرّكتوفر الخطأ

 الف ذكره.السّ 22-96المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 01-03من الأمر رقم 1استنادا إلى المادة

 ّفبمجرد قیام كن المعنويّ الجزائري في مسألة المسؤولیة الجزائیة بفكرة افتراض الرّ ع تأثر المشر

ذلك قد حصر ضافة إلى إع توفر القصد وقیام مسؤولیة الفاعل. رّ یفترض المشكن الماديّ الرّ 

دون الخاضعة للقانون العام.الخاصالمعنویة الخاضعة للقانونالمسؤولیة الجزائیة في الأشخاص

ولكن شددها بجعل نحیةه الجریمة، حیث جعلها عقوبة جُ ع عقوبة الحبس في هذالمشرّ  قرأ

.الجریمةر للجنح بصفة عامة، وكما ربط الغرامات بقیمة محلّ المقرّ ها الأقصى یتجاوز الحدّ حدّ 

أشكال المحاضر كذا رف وصلاحیاتهم و لین لمعاینة جریمة الصّ لأشخاص المؤهّ ع ام المشرّ نظ

الذي یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة  34- 11 رقم نفیذيونها بموجب المرسوم التّ دّ تي یعالّ 

، إلاّ التّشریع والتنّظیم الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكیفیات إعدادها

ة هذه المحاضر.ة وقوة ثبوتیّ ه لم یوضح حجیّ أنّ 

من ها فور انتهائهمبإرسال رفالصّ جریمةمعاینةع الأعوان المحررین لمحاضر م المشرّ لز أ

محافظ بنك الجزائر مع تحدیده لعدد و  ف بالمالیةوزیر المكلّ الة، من وكیل الجمهوریّ تحریرها إلى كلّ 

م الأمر رقمتمِّ ل ویُ عدِّ الذي یُ ،03-10نسخ بموجب الأمر رقم 6تي أصبحت نسخ المحاضر الّ 

السّالف الذّكر.96-22
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كوى في تحریك رف على شرط قید الشّ الصّ متابعة جریمةفیما یخصّ ع الجزائري المشرّ تَخلى

22-96مر رقم م الأتمِّ ل ویُ عدِّ الذي یُ ،03-10من الأمر رقم 7ة في المادة عوى العمومیّ الدّ 

جراء ده بمیعاد إیقیتمعتحریكها بكل حریة  في حقّ الوكیل الجمهوریة من خلال منح ،السّالف ذكره

المصالحة.

زاع دون یفضي إلى حل النّ جراء وديوهو إ ،المصالحةبنظام رف ع جریمة الصّ ق المشرّ لحأ

المستحدثة في الأمر  )ةیة أو الوطنیّ المحلّ (واللّجان بین المخالف یتمّ الذي عرضه أمام القضاء، و 

یها تعدیلات في الأمر ها قد طرأت عل أنّ ، إلاّ 22-96م الأمر رقم تمِّ ل ویُ عدِّ الذي یُ ،01-03رقم 

مسؤول الخزینة في فتتشكل اللجنة المحلیة للمصالحة من،اللّجان ةلیشكتمن ناحیة 10-03

ل ممثّ ل الجمارك في الولایة، عضوا؛ممثّ ، عضوا؛ل إدارة الضرائب لمقر الولایةالولایة، رئیسا؛ ممثّ 

تتولى مصالح إدارة و  ل بنك الجزائر لمقر الولایة، عضوا.ممثّ المدیریة الولائیة للتجارة، عضوا؛

ا في جذری احدث لها تغییر . أما بالنّسبة للجنة الوطنیة للمصالحة فقد جنةالولایة أمانة اللّ الخزینة في 

ل المدیریة العامة ممثّ لیه، رئیسا؛الوزیر المكلّف بالمالیة أو ممثّ وأصبحت تتكون من،هیكلها

ل ممثّ  ؛على الأقلّ ة، برتبة مدیر ة العامة للمالیّ شیّ ل المفتّ ممثّ  ؛للمحاسبة، برتبة مدیر على الأقلّ 

ل بنك الجزائر، برتبة ممثّ  ؛، برتبة مدیر على الأقلّ قابة الاقتصادیة وقمع الغشّ ة العامة للرّ المدیریّ 

.ة للخزینةى أمانتها مدیریة الوكالة القضائیّ ویتولّ  ؛مدیر على الأقلّ 

 ّبطلب الاستفادة من مسموح لهم الأشخاص الغیرطائفة المشرّع الجزائريّ من ع وس

تشریع لمخالففالأن مثلا لا یجوز المخالف العائد.على فقط  امقتصر  كانالمصالحة بعدما 

أیضا.الذي سبق الاستفادة من إجراء المصالحة من إعادة الاستفادة منهالصّرف

 ملیون دج على 20تي یجوز تقدیم طلب المصالحة فیها إلى (قیمة محل الجنحة الّ خُفضَت (

) یوما فقط.30ص أجل تقدیم طلب المصالحة إلى مدة لا تتجاوز (لیقتمعكثرالأ

نظیم شریع والتّ التّ  فةق بقمع مخالالمتعلّ 22-96تي طرأت على الأمر رغم التعدیلات الّ 

هناك بعض ه أنّ ، إلاّ متمَّ ل والمُ عدَّ المُ رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجین بالصّ الخاصّ 

:تي نلخصها فيالّ ا یتعین علینا تقدیم بعض الإقتراحاتمطروحة، ممّ النقائص ال
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 حتى یتسن ویسهل الأمر للقضاة المشرّع توحید نصوص جرائم الصّرف في قانون واحدعلى

یعرض ملفها إلى القضاء وأنها دام هذه الجریمة اوم.بسهولةأحكام الجریمةبالرجوع إلى جمیع

قضاة متخصصین. یتم النظر والفصل فیها من طرف، إذن حبذا لو ذات طبیعة مالیة

 یتحقق إذا توافر هذا الأخیر یتناول مسألة الشروع في بند مستقل ویبرز أن حبذا لو المشرّع

المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 01-03من الأمر رقم 1لأن ما هو وارد في المادةالقصد الجنائي،

الصّرف.جریمةعلى الشروع في كلا صورتي أنه یعاقب أیضا لو حبذاو  مخالف تماما.96-22

 محلّ بینالصّرف وذلك یمةجر ل كن المعنويّ فیما یخص الرّ لموقفه ع المشرّ توحید ضرورة

وسندات أو انصب على الأحجار الكریمة والمعادن الثّمینةوالقیمذا انصب على النّقودإالجریمة 

بتحقق الرّكن المادي، أما الثانیة فإنّه یشترط توافر الخطأ.، لأن في الأولى تتحقق الجریمة الدّین

 یعید النظر في مسألة المسؤولیة الجزائیة لجریمة الصّرف، بسبب عدم یجب على المشرّع أن

حتى تقوم مسؤولیة وإنما یجب أن یتوافر القصدصحة قیام المسؤولیة على مجرد الافتراض،

یة د هذه المسؤولحبذا لو یمدّ ف خص المعنوية لمسؤولیة الشّ ببالنّسالمخالف ویعاقب على ذلك. أما

لیه أو أعضائه إلى غیرهم ممن تصرفوا لحسابه.بواسطة أحد ممثّ في حالة ارتكاب الجریمة لحسابه 

أن یقوم ع المشرّ یجب علىدام جرائم الصّرف من الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني فام

 دع.من أجل الرّ حالة العود بتشدید العقوبة خاصة في 

 ّتوضیح مع رف بموجب نص قانوني معاینة جریمة الصّ ة لمحاضر ضرورة تحدید القوة الثبوتی

إن كانت ذات حجیة مطلقة أم نسبیة.

 ّالمصالحة مهما كانت قیمة جریمة الصّرفإجراء تعمیم ع أن یقوم بمن الأحسن على المشر،

هذه الأخیرة تعود إیجابیا على الخزینة العمومیة.لأنّ 

 توعیة وتحسیس الإكثار من الملتقیات والأیام الدراسیة من أجل یتم كذلك أن من الأحسن

المتمثلةخاصة نتائجه الوخیمة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلىالمجتمع بخطورة الجریمة 

.قیمة الدینار الجزائريتدهور  في
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رائم ضد ج في- جنائيقانون –شرح قانون العقوبات الجزائريإسحاق إبراهیم منصور، .8

.1988دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،،من الدولةأالأشخاص والأخلاق والأموال و 

، مصردار الجامعة الجدیدة للنشر، ،اقتصادیات النقود والمالزینب حسین عوض االله، .9

2007.

، مصردار النهضة العربیة، خاص المعنویة،شللأ المسؤولیة الجنائیةشریف سید كمال، .10

1997.

، دراسة مقارنة، منشأة الاقتصادیةالمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم عبد الرؤوف مهدي، .11

.1989،مصرالمعارف، 

، الجزائرللنشر،  ع، القسم العام، موقشرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله أوهابیة، .12

2009.

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1، جشرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان، .13

.1995الجزائر، 
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، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1ج، شرح قانون العقوبات الجزائري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.14

.1998الجزائر، 

،7، ط1ج، الجریمة)(العام،القسم ، شرح قانون العقوبات الجزائري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.15

.2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، مطبعة الشأن ، الجرائم الصرفیة في التشریع التونسي والتشریع المقارنفتحي العیوني.16

.1997لیزي، تونس، إ

الجرائم ،والنقدیةیبیةقانون العقوبات الخاص في الجرائم الضر حمد،أفتحي سرور .17

.1960،، مصرد.د.ن ،1ج الضریبیة،

، بین النظري والعملي مع أخر التعدیلاتانون الإجراءات الجزائیةشرح قفضیل العیش، .18

 ..س.ن، دالجزائر، .د.ند

، حكام القضائیةالأآلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات و طارق، كور .19

.2014، دار هومة، الجزائر، 2ط

، دراسة في المواد الجنائیة اوتطبیقاتهالنظریة العامة للصلح ن الحكیم، یمحمد حكیم حس.20

.2005، مصرمقارنة، دار الكتب القانونیة، 

، دار صفاء لنشر التمویل الدوليموسى سعید مطر، شقیري نوري موسى، یاسر المومني، .21

.2008والتوزیع، الأردن، 

والمخدرات وتبییض الأموال في الجریمة المنظمة (التهریب نبیل صقر، عز الدین قمراوي، .22

.2008، دار الهدى، الجزائر، التشریع الجزائري)

.2012، دار الهدى، الجزائر، الوسیط في شرح جرائم الأموال، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.23

والطباعة دار الشعب للصحافة ،جرائم تهریب النقد بین القانون والواقعاوي، بلوقابنبیل.24

.1993والنشر، مصر، 
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II.والمذكرات الجامعیةالأطروحات

الأطروحات.أ

، الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائرنظام الرقابة علىلیندة بلحارث،.1

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

وزو، د.تا.م.مولود معمري، تیزي 

رسالة لنیل شهادة دكتوراه ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائريناجیة شیخ، .2

في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2012.

المذكرات الجامعیة.ب

ماجستیرال مذكرات .1ب.

، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر في التشریع الجزائريالصرف في جرائملطاهر محادي، ا.1

.2008-2007ر، بسكرة،یضجامعة محمد ختخصص قانون الأعمال، الحقوق، 

، مذكرة الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم العملة في التشریع الجنائي الجزائريفضیلة یسعد، .2

، جامعة متنوري، قسنطینة، ر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوقیلنیل شهادة الماجست

2008-2009.

، مذكرة لنیل التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائريمبارك بن الطبي، .3

جامعة أبي بكر القاید، كلیة الحقوق، وعلم الإجرام، العلوم الجنائیةر في یماجستالشهادة 

.2009-2008تلمسان،

للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة في المسؤولیة الجنائیة محي الدین بن مجبر، .4

في القانون، فرع قانون  راجستیالم، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(قانون العقوبات الاقتصادیة

.د.تا.مجامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق،الأعمال،

، مذكر لنیل درجة الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائريناجیة شیخ، .5

ر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، اجستیالم

2005.
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مذكرات الماستر .2.ب

، مذكرة لنیل شهادة جرائم الصرف في القانون الجزائريأسامة فایز عوض االله حسن، .1

ر، یضالماستر في الحقوق، تخصص جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خ

.2016-2015بسكرة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في جریمة الصرف في التشریع الجزائريسلمى فاطمة الزهراء، .2

ر، بسكرة، یضالحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خ

2013-2014.

، مذكرة لنیل الأعماللشخص المعنوي عن جرائم لالمسؤولیة الجزائیة عبد الرحیم بنطاس، .3

والعلوم  كلیة الحقوقتخصص القانون الخاص للأعمال، الخاص، شهادة الماستر في القانون 

.2015-2014السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیي، جیجل، 

، مذكرة مقدمة شریع الجزائريجریمة الصرف في التّ فاطمة الزهراء طیوب، فتحیة منصور، .4

، بن یوسف بن 1تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرلنیل شهادة الماستر، 

.2016-2015،سعید حمدین،خدة

مذكرات اللیسانس.  3ب.

لنیل شهادة مذكرة تخرج، جرائم الصرف في التشریع الجزائريمنى شلغوم، سهیلة العایب، .1

.2010-2009، قالمة، 45ماي 8اللیسانس، كلیة الحقوق، جامعة 

لیا للقضاءالمدرسة العتخرجمذكرات .  4ب.

، مذكرة لنیل إجازة التخرج من المدرسة جرائم الصرف في التشریع الجزائريسمیرة بوزیدي، .1

.2006-2005، الجزائر، 14العلیا للقضاء، الدفعة 

، مذكرة لنیل إجازة التخرج من جریمة الصرف في التشریع الجزائريكریمة بوشویرب، .2

.2009للقضاء، الجزائر، المدرسة العلیا 

مذكرة تخرج المدرسة الوطنیة للإدارة  .5ب.

، مذكرة نهایة جرائم الصرف: مستجدات التشریع والاجتهادات القضائيمحمد موساوي، .1

الدراسة، تخصص اقتصاد ومالیة الجمارك، فرع إدارة الجمارك، المدرسة الوطنیة للإدارة، جامعة 

.2004، 37الجزائر، دفعة 
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III.المقالات

، "2010-08-26الجدید في جریمة الصرف في ضوء الأمر المؤرخ في "أحسن بوسقیعة، .1

.43-29، ص.ص.2011، 1، الجزائر، عدد مجلة المحكمة العلیا

، منشورات مركز البحوث "جریمة الصرف في التشریع الجزائري"أرزقي سي حاج محند، .2

.2012القانونیة والقضائیة، الجزائر، 

، قسم مجلة المحكمة العلیا، "جریمة الصرف في التشریع الجزائري"، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.3

.69-22، ص.ص.2014، 1عدد الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، 

، "والمصالحة في جرائم الصرف في التشریع الجزائريإجراءات المتابعة "، محادي الطاهر.4

، د.س.ن، 12 ددر، بسكرة، عیض، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خمجلة المفكر

 .524-508ص.ص.

، "الآلیات القانونیة لمكافحة مخالفات تشریع الصرف وحركة رؤوس الأموال"سمیرة إبن خیفة، .5

عدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاهري محمد، بشار، السیاسة والقانونمجلة دفاتر 

.474-416، ص.ص.2016 ن، جوا15

، كلیة مجلة العلوم الإنسانیة، "نظام القانوني للمصالحة في جریمة الصرف"، كور طارق.6

.413-397، ص.ص.2013، 39دد ع الجزائر،،1الحقوق، جامعة قسنطینة

المجلة ، "على الصرف في الجزائر جوانب تنظیمیة وجزائیةالرقابة "، زعلانيعبد المجید.7

.23-09، ص.ص.2001، 1عدد، 39ج ، والاقتصادیة والسیاسیةالجزائریة للعلوم القانونیة

المجلة ، "المعنوي في جرائم الصرفلشخصلالإقرار بالمسؤولیة الجزائیة "، شیخناجیة.8

.31-23، ص.ص.2011، 1، عددبجایة،میرةجامعة عبد الرحمن ،الأكادیمیة للبحث القانوني

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "الطبیعة القانونیة لعملیة الصرف"، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.9

.100-86، ص.ص.2008، 1جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد 

طریق قمع مخالفات الصرف وحركة حمایة الاقتصاد الوطني عن"نور الدین دربوشي، .10

، نشرة القضاة، مدیریة البحث لوزارة العدل، الدیوان الوطني "رؤوس الأموال من وإلى الخارج

  .34- 21.ص.، ص49،1966 ددع الجزائر،للأشغال التربویة،
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IV.النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة.أ

بتمدید العمل بالقوانین  قمتعلّ ال، 1962دیسمبر 31مؤرّخ في 157-62قانون رقم .1

.(ملغى).1963ینایر 11، صادرة بتاریخ 2الفرنسیة، ج.ر.ج.ج، عدد 

قانون الإجراءات الجزائیة، یتضمّن ، 1966یونیو 8مؤرّخ في 155-66الأمر رقم .2

خ مؤرّ  07- 17رقم  قانونم بالتمَّ ل والمُ عدَّ ، المُ 1966یونیو11، صادرة بتاریخ 49، عدد ج.ر.ج.ج

.2017مارس 29بتاریخ صادرة ، 20دد ، ج.ر.ج.ج، ع2017مارس  27في 

عدد ، ج.ر.ج.ج، قانون العقوباتیتضمّن، 1966یونیو 8مؤرّخ في 156-66الأمر رقم .3

یونیو  19خ في مؤرّ 02-16م بالقانون رقمتمَّ والمُ لعدَّ مُ ال، 1966یونیو 11بتاریخ ة، صادر 49

.2016یونیو 22بتاریخصادرة ، 37عدد ،ج.ر.ج.ج، 2016

ج.ر.ج.ج،قانون المالیة،یتضمّن، 1969دیسمبر 31خ في مؤرّ 107-69الأمر رقم .4

.1969دیسمبر31، صادرة بتاریخ 10عدد

، ج.ر.ج.ج القانون المدني الجزائري،یتضمّن، 1975سبتمبر 26مؤرّخ في 58-75الأمر .5

 20خ في مؤرّ 10-05بالأمر رقم  متمَّ مُ الل و عدَّ مُ ال، 1975سبتمبر 30، صادرة بتاریخ 78عدد

.2005یولیو22، صادرة بتاریخ 44عدد، ج.ر.ج.ج، 2005یولیو

، القانون التجاري، ج.ر.ج.جیتضمّن، 1975سبتمبر  26خ في مؤرّ 59-75الأمر رقم .6

 م.تمَّ ل ومُ عدَّ ، مُ 1975دیسمبر 19، صادرة بتاریخ 101عدد

قانون الضرائب غیر المباشرة، یتضمّن، 1976دیسمبر  9خ في مؤرّ 104-76الأمر رقم .7

 م.تمَّ ل ومُ عدَّ ، مُ 1976دیسمبر 29، صادرة بتاریخ 104 عدد، ج.ر.ج.ج

، ج.ر.ج.جقانون الجمارك، یتضمّن، 1979یو یول 21خ في مؤرّ  07-79رقم  الأمر.8

 16خ في مؤرّ 04-17م بالقانون رقم تمَّ مُ الل و عدَّ مُ ال، 1979یولیو 24، صادرة بتاریخ 30عدد

.2017فبرایر 19، صادرة بتاریخ 11، عددج.ر.ج.ج، 2017فبرایر 

، 1987ن قانون المالیة لسنة ، یتضمّ 1986دیسمبر  29في  مؤرّخ15-86قانون رقم .9

.1986دیسمبر 30، صادرة بتاریخ 55ج.ر.ج.ج، عدد 

، 1992قانون المالیة لسنة یتضمّن، 1991دیسمبر 18مؤرّخ في 25-91قانون رقم .10

.1991دیسمبر 18، صادرة بتاریخ 65ج.ر.ج.ج، عدد 

، 1990قانون المالیة التكمیلي لسنة یتضمّن، 1990غشت 7خ في مؤرّ 16-90قانون رقم .11

.1990غشت15، صادرة بتاریخ 34 عدد ،ج.ر.ج.ج
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ق ببورصة القیم المنقولة، متعلّ ال ،1993ایوم 23خ في مؤرّ 10-93المرسوم التشریعي رقم .12

 م.تمَّ ومُ لعدَّ مُ ، 1993مایو 23، صادرة بتاریخ 34، عدد ج.ر.ج.ج

، المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتنّظیم 1996یولیو 9خ في مؤرّ 22-96الأمر رقم .13

، صادرة بتاریخ 43، عدد ج.ر.ج.جالخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

، عدد ج.ر.ج.ج، 2003فبرایر 19خ في مؤرّ 01-03لأمر رقم با متمَّ مُ الل و عدَّ مُ ال، 1996یولیو10

غشت26خ في مؤرّ 03-10الأمر رقم م بتمَّ مُ الل و عدَّ مُ ال، 2003فبرایر23، صادر بتاریخ 12

.2010سبتمبر1، صادر بتاریخ 50، عدد ج.ر.ج.ج، 2010

، ج.ر.ج.ج ق بتطویر الاستثمار،، المتعلّ 2001یونیو 20خ في مؤرّ 03-01الأمر رقم .14

15مؤرّخ في 08-06، المُعدَّل والمُتمَّم بالأمر رقم 2001غشت20بتاریخ ، صادرة 47عدد 

.2006یولیو 19، صادرة بتاریخ 17، عدد ، ج.ر.ج.ج2006یولیو 

عدد ، ج.ر.ج.ج القرض،و  ق بالنقدالمتعلّ ،2003غشت  26خ في مؤرّ 11-03الأمر رقم .15

 .متمَّ مُ و  لعدَّ مُ ، 2003غشت27، صادرة بتاریخ 52

ق بالوقایة وتبییض وتمویل الإرهاب علّ تالم،2005فبرایر  6خ في مؤرّ 01-05قانون .16

م بقانون رقم تمَّ مُ الل و عدَّ مُ ال ،2005فبرایر 9، صادرة بتاریخ 11، عدد ج.ر.ج.جومكافحتهما، 

.2012فبرایر 15، صادرة بتاریخ 8، عدد ج.ر.ج.ج، 2012فبرایر  13خ في مؤرّ 12-02

، 2007ن قانون المالیة لسنة ، یتضمّ 2006دیسمبر 26مؤرّخ في24-06قانون رقم .17

.2006دیسمبر 27، صادرة بتاریخ 85ج.ر.ج.ج، عدد 

التنظیمیةالنصوص.ب

تنظیم الصفقات یتضمّن، 2010أكتوبر  7خ في ؤرّ م236-10رئاسي رقمالمرسوم ال.1

 م.تمَّ ل ومُ عدَّ ، مُ 2010أكتوبر7، صادرة بتاریخ 58، عددج.ر.ج.جالعمومیة، 

ن یشروط وكیفیات تعییتضمّن، 1997یولیو 14خ في مؤرّ 256-97نفیذي رقم المرسوم التّ .2

رف وحركة نظیم الخاصین بالصّ شریع والتّ لین لمعاینة مخالفة التّ بعض الأعوان والموظفین المؤهّ 

.1997یولیو16بتاریخ  ة، صادر 47 عدد، ج.ر.ج.جرؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

، یضبط أشكال محاضر معاینة 1997یولیو 14خ في مؤرّ 257-97نفیذي رقم المرسوم التّ .3
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الملخص

ولة، وتكمن خطورتها الدّ تي تمسّ رف من أهم وأخطر الجرائم الّ مخالفات تشریع الصّ عدّ تُ 

ا مساس بمصالح الخزینة العامة، ممّ وهذا الأخیر هو ،ظام الاقتصادي المنتهجالمساس بالنّ في 

.مناسبة لهاتجسیده لأحكامبالإجرام ي لهذا النوع منتصدّ الإلى  ع الجزائريستلزم لجوء المشرّ ا

 الها قانونوضع العقوبات قانون رف في أن ألغى تنظیم جریمة الصّ بعد ع المشرّ ف  

رف بالصّ یننظیم الخاصّ والتّ شریع ق بقمع مخالفة التّ المتعلّ 22-96في الأمر رقم متمثلاخاص

عتبر الذي یُ 03-10الأمر رقم م بموجبتمَّ والمُ ل عدَّ ، المُ وإلى الخارجالأموال من وحركة رؤوس

  ام.كَ الجریمة بإحْ ضبط هذهو نظیم لتّ أساس بمثابة 

تي تمیز هذه المخالفة عن الجرائم القانونیة الّ وص تضمن هذا الأمر مجموعة من النصّ یو   

  ة.ة والإجرائیّ الطابع الخاص على أحكامها الموضوعیّ الأخرى من خلال إضفاء 

Résumé

L’infraction des changes est considérée comme la plus importante et

dangereuse des crimes qui touchent à l’Etat. Ce danger touche en premier

lieu le système économique qui est un élément primordial et important

pour le bon fonctionnement du Trésor Public. Ces infractions ont poussé le

législateur algérien à adopter des dispositions qui permettront de mettre fin

à ce genre de dépassement.

Après avoir abrogé la loi portant sur l’infraction de change dans le

droit commun, le législateur a consacré une loi spéciale dans l’ordonnance

N° 96-22 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la

réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers

l’étranger, modifiée et complétée par l’ordonnance N° 10-03, ce qui est

considéré comme un centre d’organisation et de contrôle de ce crime.

Cela englobe un ensemble de règles juridiques qui distinguent ce délit

par rapport à d’autres crimes et cela à travers le caractère privé des

dispositions de fonds et de procédures.


